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  رقابة المحكمة الإداریة العلیا على تسبیب أحكام المحاكم الإداریة

 "دراسة تحلیلیة في النظام السعودي"

  محمود حمدي أحمد عبد الواحد

  .، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر)دستوري -إداري(قسم القانون العام 

 DR.mahmoud01201540151@gmail.com :البرید الالكتروني

ا :  

تعد المحكمة الإداريـة العليـا هـي نهايـة المطـاف بالنـسبة لـدرجات التقـاضي في ديـوان 

المظالم، والأصل أن تقتـصر رقابتهـا عـلى أحكـام محـاكم الاسـتئناف الإداريـة مـن خـلال 

بتهـا إلى التحقق مـن سـلامة الإجـراءات وصـحة الحكـم، إلا أنهـا قـد تـضطر إلى نقـل رقا

حال قصور الحكـم الاسـتئنافي عـن إيـراد الأسـباب التـي  أسباب أحكام المحاكم الإدارية

ًبنى عليها إيرادا وافيا يمكنها من التحقـق مـن أن النظـام قـد طبـق تطبيقـا صـحيحا ً ُ ِّ ُ ً وتتحـدد . ً

البحـث في انتقـال رقابـة المحكمــة الإداريـة العليـا إلى أسـباب أحكـام المحــاكم  إشـكالية

النظـر  من نظام ديوان المظالم قد أناط بهـا) ١١(دارية، بالرغم من أن المنظم في المادة الإ

في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، ولعل الـسبب في 

هــذه الإشــكالية هــو صــدور العديــد مــن أحكــام محــاكم الاســتئناف الإداريــة دون تــسبيب، 

من اللائحة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أمـام ديـوان ) ٣٥(من المادة ) ٦(ًركونا إلى الفقرة 

وتظهـر أهميـة هـذا البحـث في أنـه يتنـاول هـذا . المظالم، رغم عدم تـوافر شروط تطبيقهـا

الموضوع في ظـل وجـود نـص نظـامي يوجـب عـلى محكمـة الاسـتئناف الإداريـة تـسبيب 

 ووجــود نــص لائحــي يــرخص الحكــم الاســتئنافي وإيــراد دفــوع الخــصوم والــرد عليهــا،

لمحاكم الاستئناف الإدارية الإحالة الى وقائع وأسـباب الحكـم المعـترض عليـه بـضوابط 

أن العديــد مــن دوائــر محــاكم الاســتئناف  محــددة، ولكــن وجــود الــنص اللائحــي أدى إلى

الإدارية تحيل في أسباب حكمها إلى الحكم المستأنف، معللـة ذلـك بأنـه قـد اسـتبان لهـا 

محـل  -تيجة التـي انتهـى إليهـا الحكـم المـستأنف، وأن في الأسـباب الـواردة فيـهصحة الن
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ما يكفي لتأييد نتيجة الحكـم، ممـا يـدعوها إلى تأييـد  -الاستناد التي بني عليها هذا القضاء

الحكم محمولا على أسبابه؛ حتـى أضـحت عبـارات الإحالـة نموذجـا للعديـد مـن أحكـام 

اد رقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا الى أسـباب الأحكـام تلك المحاكم، مما نتج عنـه امتـد

وقــد اعتمــد الباحــث عــلى المــنهج الوصــفي . الابتدائيــة الــصادرة مــن المحــاكم الإداريــة

التحليلي، القـائم عـلى وصـف النـصوص النظاميـة وتحليلهـا، والأحكـام القـضائية لـديوان 

ماهيـة رقابـة :  في الأولالمظالم ذات الصلة بموضوع البحـث، وقـسمه إلى مبحثـين، أورد

مـدى تلـك : المحكمة الإدارية العليا على تـسبيب أحكـام المحـاكم ونطاقهـا، وفي الثـاني

 أن رقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا: الرقابة وآثارها، وتوصل من خلاله لعـدة نتـائج أهمهـا

إليـه، لأسباب حكم الدرجة الأولى حال إحالة الحكم الاستئنافي في أسـبابه -لزوما-تمتد

كما أنه يوجد إفراط في الإحالة في الحكـم الاسـتئنافي إلى أسـباب حكـم الدرجـة الأولى 

:  وعلى إثر ذلك انتهى الباحث إلى عـدة توصـيات، أبرزهـا.رغم عدم توافر شروط الإحالة

اقتراح إعادة النظر في وجـود الفقـرة الـسادسة مـن المـادة الخامـسة والثلاثـين مـن اللائحـة 

ام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتعديل نص المادة الرابعة والخمـسين مـن التنفيذية لنظ

 .نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ت انطاق، أسباب، إحالة، تكييف، وقائع :ا. 
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Abstract: 

The Administrative Court of Appeal is the final resort for 

appeals in the Court of Grievances, originally limiting its review 

to judgments of administrative appellate courts by verifying the 

legality of procedures, and the validity of judgments, but it may 

be forced to extend its review to grounds of judgments of 

administrative courts if the appellate judgment fails to provide 

sufficient grounds on which it is based, enabling it to verify that 

the system has been correctly applied. The research problem is 

determined by the transition of the Supreme Administrative 

Court's oversight to the reasons for the rulings of the 

administrative courts, although the legislator has assigned the 

Supreme Administrative Court to consider objections to the 

rulings issued by the Administrative Courts of Appeal. Based on 

paragraph (6) of Article (35) of the executive regulations of the 

pleadings system before the Board of Grievances, despite the lack 

of conditions for its application. The importance of this research 

lies in that it deals with this issue in light of the existence of a 

system text, which obliges the administrative appeal court to 

specify its appellate judgment and provide evidence and response 

to it, and a regulatory text that allows administrative appeal courts 

to refer to cases and reasons for opposing judgments with certain 

conditions. However, the existence of this regulatory text has led 

to excessive adjudication in support of appellate judgments and 

referral to first-degree judgment reasons. To illustrate the referral 

phrases as a general rule of appellate court judgments, resulting in 
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the extension of the control of the Supreme Administrative Court 

to the reasons for the initial judgments issued by administrative 

courts. The researcher relied on a descriptive-analytical 

methodology based on describing and analyzing legal texts, 

judicial decisions of the Court of Grievances related to the 

research topic, divided into two topics. The first discussed the 

nature of control of the Supreme Administrative Court over 

appeals and its scope, and through it several results were reached, 

most notably: that control of the Supreme Administrative Court 

extends - necessarily - to reasons for first-degree judgment in case 

of referral to it, as well as there is an exaggeration in referring to 

first-degree judgment despite non-availability of referral 

conditions. As a result, the researcher concluded with several 

recommendations, the most prominent of which are: proposing to 

reconsider the existence of the sixth paragraph of Article Thirty-

Five of the Executive Regulations of the Litigation System before 

the Board of Grievances, and amending the text of Article Fifty-

Four of the Litigation System before the Board of Grievances. 
 

Keywords: Scope, Grounds, Referral, Conditioning, Facts. 
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:  

التزام يجب على المحكمة أن تأخـذه بعـين -بصفة عامة-يعتبر تسبيب الأحكام القضائية

الاعتبار، لأن النجاح في التسبيب يشعر الخصوم بالطمأنينة إلى أن المحكمـة قـد أحاطـت 

ُبوقائع الدعوى وأوراقها وطلبات الدفاع والخـصوم، ومحـصت الأدلـة التـي قـدمت إليهـا، 

ًتحصيلا سائغا النتيجة التي بنـت عليهـا قـضاؤها، وأن القاضــي قــد وحصلت من ذلك كله  ً

خـاض بطلبــاتهم وأجـاب عــلى دفـوعهم المثــارة أثنـاء الــسير في الـدعوى، ونــاقش الأدلــة 

ًالمتحصلة فيها، ومحصها تمحيصا دقيقا ً .)١( 

ًويمكننا القول أن أهم مقيـاس لعدالـة الحكـم القـضائي كونـه مـسببا تـسبيبا قانونيـا ك ً ًافيـا ً

ًومنطقيــا ومقنعــا  -لا ســيما -، وعــلى الــرغم مــن هــذه الأهميــة، إلا أن بعــض المحــاكم )٢( ً

محاكم الاستئناف، كثيرا ما تحيل في أسباب حكمها إلى الحكم المـستأنف، معللـة ذلـك 

بأنه قـد اسـتبان لهـا صـحة النتيجـة التـي انتهـى إليهـا الحكـم المـستأنف، وأن في الأسـباب 

ما يكفي لتأييد نتيجة الحكـم، ممـا  - الاستناد التي بني عليها هذا القضاءمحل -الواردة فيه

ًيــدعوها إلى تأييــد الحكــم محمــولا عــلى أســبابه؛ حتــى أضــحت هــذا العبــارات نموذجــا 

 .للعديد من أحكام محاكم الاستئناف الإدارية

                                                        

دراسـة مقارنـة، مجلـة المحقـق : هادي حسين الكعبي؛ علي فيصل نوري، تسبيب الأحكـام المدنيـة )١(

ـــسادسة، ـــسنة ال ـــاني، ال ـــدد الث ـــة، الع ـــسياسية والقانوني ـــوم ال ـــلي للعل ـــن  (.م٢٠١٤ المح ـــسترجع م م

http://search.mandumah.com/Record/677227 ( ١٣٢ص. 

دراسة مقارنة، المرجـع الـسابق، : هادي حسين الكعبي؛ علي فيصل نوري، تسبيب الأحكام المدنية )٢(

 .١٣٢ص
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ومن المعلوم أنـه لا يطعـن عـلى أحكـام المحـاكم الإداريـة أمـام المحكمـة الإداريـة 

محل الطعن بالنقض هي أحكام محـاكم الاسـتئناف الإداريـة،  ، وإنما الأحكام)١(العليا 

قرر صاحب الشأن الاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الاسـتئناف الإداريـة  فإذ

ًضده، فإنه يرفع الاعتراض للمحكمة الإدارية العليـا، وفقـا للإجـراءات المقـررة لرفـع 

نصوص عليها نظاما، ثم تتولى المحكمة الإدارية العليـا الدعوى، متضمنة البيانات الم

النظر في الاعتراض، فإذا تبين لديها قصور الحكم الاستئنافي عن إيراد الأسباب التـي 

ًبنى عليها، إيرادا وافيا يمكنها من التحقق من أن النظام قد طبق تطبيقا صـحيحا؛ فإنهـا  ً ُ ِّ ُ

 .داريةتنقل نطاق رقابتها إلى أحكام المحاكم الإ

وحينما تراقب المحكمة الإدارية العليا تسبيب تلك الأحكام، فإن ذلـك يكـون في نطـاق 

وإن توافرت شروط الرقابة ونقضت الحكم، فإن آثـار تلـك الرقابـة تختلـف . وحدود معينة

                                                        

ّالمحكمة الإدارية العليا هي المسار النهائي والأعلى في سـلم القـضاء الإداري في المملكـة الع )١( ُ ربيـة ُ

السعودية، ومقرها مدينة الريـاض، وتؤلـف مـن رئـيس وعـدد كـاف مـن القـضاة بدرجـة رئـيس محكمـة 

. ويسمى رئيـسها بـأمر ملكـي، وتكـون درجتـه بمرتبـة وزيـر، ولا تنهـى خدمتـه إلا بـأمر ملكـي. استئناف

عنه أقدم ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب 

. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، بناء على اقـتراح مجلـس القـضاء الإداري. قضاتها

ويكون لها هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند 

إذا كـان   الاستئناف الإدارية،بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم وتختص. غيابه

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معهـا أو -أ : محل الاعتراض على الحكم

المحكمـة  الخطأ في تطبيقها أو تأويلهـا، بـما في ذلـك مخالفـة مبـدأ قـضائي تقـرر في حكـم صـادر مـن

. ًصدوره عن محكمة غير مكونة وفقـا للنظـام-ج . صدوره عن محكمة غير مختصة-ب . الإدارية العليا

ًفصله في نـزاع خلافـا لحكـم آخـر سـبق أن صـدر بـين -هـ . الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها-د 

 .بين محاكم الديوان تنازع الاختصاص-و . طرفي الدعوى
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وقـد اسـتبان للباحـث أن يتنـاول هـذا الموضـوع بالبحـث لأهميتـه مـن . باختلاف الأحوال

 .لعمليةالناحيتين العلمية وا

اف اأ: 

 :يهدف البحث إلى ما يلي

 .بيان ماهية الرقابة على تسبيب الأحكام -

 .بيان نطاق رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحاكم الإدارية -

 .بيان مدى رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحاكم الإدارية -

ابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحـاكم المترتبة على رق بيان الآثار -

 .الإدارية

إ ا:  

البحــث في انتقــال رقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا إلى أســباب أحكــام  تتحــدد إشــكالية  

الـصادر  من نظام ديوان المظـالم) ١١(المحاكم الإدارية، بالرغم من أن المنظم في المادة 

ـ، قـد أنـاط بالمحكمـة الإداريـة هــ١٤٢٨ / ٩ / ١٩بتاريخ  ٧٨/مبالمرسوم الملكي رقم 

النظــر في الاعتراضـات عــلى الأحكــام التـي تــصدرها محـاكم الاســتئناف الإداريــة،  العليـا

ولعل السبب في هذه الإشكالية هو صدور العديد مـن أحكـام محـاكم الاسـتئناف الإداريـة 

من اللائحة التنفيذية لنظـام المرافعـات  )٣٥(من المادة ) ٦(ًدون تسبيب، ركونا إلى الفقرة

 .أمام ديوان المظالم، رغم عدم توافر شروط تطبيقها

ت اؤ: 

هل تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على أسباب أحكـام الاسـتئناف الإداريـة أم  -

 تمتد لتشمل أسباب الأحكام الإدارية؟ 

ــة المحكمــة هــل تخــضع الأســباب الموضــوعية لأحكــام المحــاكم ا - ــة لرقاب لإداري

 الإدارية العليا؟
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 المحاكم الإدارية؟ ما هو مدى رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام -

المترتبة على رقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا عـلى تـسبيب أحكـام  ما هي أهم الآثار -

 المحاكم الإدارية؟ 

ــانون؟ أم  - ــا محكمــة ق ــة العلي ــد المحكمــة الإداري ــة هــل تع ــون محكم ــن أن تك يمك

 موضوع؟

ا ّأ : 

تظهــر أهميــة هــذا البحــث في أنــه يتنــاول هــذا الموضــوع في ظــل وجــود نــص نظــامي،   

يوجب على محكمة الاستئناف الإدارية تسبيب الحكم الاسـتئنافي وإيـراد دفـوع الخـصوم 

 وقـائع والرد عليها، ووجود نص لائحي يرخص لمحاكم الاسـتئناف الإداريـة الإحالـة الى

وأسباب الحكم المعترض عليه بـضوابط محـددة، ولكـن وجـود الـنص اللائحـي أدى إلى 

أن العديد مـن دوائـر محـاكم الاسـتئناف الإداريـة، تحيـل في أسـباب حكمهـا إلى الحكـم 

ــم  ــا الحك ــى إليه ــي انته ــة الت ــحة النتيج ــا ص ــتبان له ــد اس ــه ق ــك بأن ــة ذل ــستأنف، معلل الم

مـا  -محل الاستناد التي بنـي عليهـا هـذا القـضاء -ردة فيهالمستأنف، وأن في الأسباب الوا

ًيكفـي لتأييـد نتيجــة الحكـم، ممـا يــدعوها إلى تأييـد الحكـم محمــولا عـلى أسـبابه؛ حتــى 

تلـك المحـاكم ، ممـا نـتج عنـه امتـداد  أضحت هذا العبارات نموذجـا للعديـد مـن أحكـام

ــا إلى أســباب الأحكــام الابتد ــة العلي ــة المحكمــة الإداري ــصادرة مــن المحــاكم رقاب ائيــة ال

 .الإدارية؛ مما جعلها فكرة جديرة بالدراسة

ق ام : 

ــباب  ــلى أس ــا ع ــة العلي ــة الإداري ــة المحكم ــة برقاب ــام الخاص ــث الأحك ــيعرض الباح س

ــب  ــصادر بموج ــالم ال ــوان المظ ــام دي ــات أم ــام المرافع ــوء نظ ــة في ض ــاكم الإداري المح

ً، ولائحتـه التنفيذيـة، وأيـضا عـلى ١٤٣٥ / ١ / ٢٢بتـاريخ ) ٣/م(المرسوم الملكي رقـم 



  
)٥٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ضوء أحكام ديـوان المظـالم، مـن خـلال اسـتعراض وتحليـل أهـم الأحكـام الـصادرة عـن 

 .الديوان في هذا الشأن

ت اراا : 

َّلم يتبين للباحـث وجـود بحـوث متخصـصة في موضـوع البحـث، وإنـما يوجـد بحـوث   

 :وكتب عامة، ويمكن الإشارة هنا إلى

يب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، الشيخ عبد االله بن محمـد بـن سـعد تسب -

 .هـ١٤٣٤آل خنين، دار ابن فرحون، 

َّتنــاول هـــذا المؤلـــف، الأحكـــام العامـــة لتـــسبيب الأحكـــام القـــضائية في الـــشريعة   

الإســلامية، وقـــد جـــاء في اثنـــي عـــشر مبحثــا، دارت بـــين تعريـــف التـــسبيب، وأقـــسامه، 

 وحكمــه، وفوائــده، وطرائقــه، وضــوابطه، وأثــر عــدم التــسبيب عــلى الــنقض، ومــشروعيته،

ــام في  ــسبيب الأحك ــنقض، وت ــسبيب ال ــه، وت ــل معقب ــن قب ــصحيحه م ــم وت ــسبيب الحك وت

 .الأنظمة السعودية

ويختلف هذا المؤلف عن البحث الماثل في أنـه تنـاول الأطـر العامـة لتـسبيب الأحكـام 

اول رقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا عــلى تــسبيب القــضائية فقــط، في حــين أن البحــث يتنــ

 .أحكام المحاكم الإدارية في النظام السعودي

دراسـة : ضوابط تسبيب الأحكـام الجزائيـة في النظـام الـسعودي والقـانون المـصري -

جامعـة -)ماجـستير(، رسـالة )٢٠١٩(مقارنة تطبيقية، الحارثي، إبراهيم بن عـائض غائـب 

نيــة، كليــة العدالــة الجنائيــة، قــسم الــشريعة والقــانون، تخــصص نــايف العربيــة للعلــوم الأم

 .الدراسات القضائية

وقـد تناولـت هـذه الدراسـة ضـوابط تـسبيب الأحكـام الجزائيـة في النظـام الـسعودي   

مقارنة بالقانون المصري، وشروط التسبيب الشكلية والموضوعية، ومدى سـلطة محكمـة 

 عـن البحـث الماثـل في أنهـا تتعلـق بتـسبيب وتختلـف. الرقابة على القـصور في التـسبيب



 )٥٨٠(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

الأحكام الجزائية والرقابة عليها، أما البحث، فيتناول رقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا عـلى 

 .تسبيب أحكام المحاكم الإدارية

 :وفي الأنظمة المقارنة، فيوجد بحوث متعددة، منها 

 صـبرينة، مـذكرة تسبيب الأحكـام في المـواد المدنيـة، بـن سـالم سـيليا؛ حميـدوش )١

ــة، -لنيــل درجــة الماجــستير في الحقــوق، كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية  جامعــة بجاي

٢٠٢٢. 

ــسبيب في الأعــمال القــضائية،   ــل ماهيــة الت ــذه الدراســة، شرح وتحلي ــد تناولــت ه وق

: وضوابط تـسبيب الأحكـام القـضائية في المـواد المدنيـة، وقـد جـاءت في فـصلين، الأول

 الأعمال القضائية، تناول فيه الباحث تعريـف التـسبيب وأهميتـه، وأنـواع ماهية التسبيب في

ضوابط تسبيب الأحكام المدنيـة، وفيـه تنـاول الباحـث : الثاني. التسبيب، وطبيعته، ومجاله

وتختلف الدراسـة عـن البحـث . كيفية التسبيب وشروطه وعيوب التسبيب وآليات مراقبتها

كــام في المــواد المدنيــة والرقابــة عليهــا وفــق النظــام الماثـل في أنهــا تناولــت تــسبيب الأح

الجزائري، في حين أن البحث يتناول رقابة المحكمـة الإداريـة العليـا عـلى تـسبيب أحكـام 

 . المحاكم الإدارية في النظام السعودي

دراسـة مقارنـة، محمـد عبـد الكـريم : تسبيب الأحكام في المواد المدنيـة والتجاريـة )٢

تكمالا لمتطلبـات الحـصول عـلى درجـة الماجـستير في القــانون الأشرم، بحـث مقـدم اسـ

 .٢٠١٩غزة، -جامعة الأزهر –الخاص، كلية الحقوق 

تناولت هذه الدراسة، تـسبيب الأحكـام في المـواد المدنيـة والتجاريـة، وقـد جـاءت في  

. نطاق الالتـزام القـانوني بالتـسبيب: الثاني. ماهية تسبيب الأحكام المدنية: فصلين، الأول

وتختلــف عــن البحــث الماثــل في أنهــا تناولــت تــسبيب الأحكــام في المــواد المدنيــة 

 . والتجارية، في حين أن البحث يتناول الرقابة على تسبيب الأحكام الإدارية



  
)٥٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

رقابة المحكمة العليـا عـلى تـسبيب الأحكـام الجزائيـة، قنـدوز عبـد الجبـار، مـذكرة  )٣

-جامعة قاصدي مربـاح- والعلوم السياسيةلنيل درجة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق

 .٢٠١٥ورقلة، 

تناولت هذه الدراسة أحكام رقابـة المحكمـة العليـا عـلى تـسبيب الأحكـام الجزائيـة في  

ضرورة الرقابـة عـلى تـسبيب الأحكـام : النظام الجزائري، وقـد جـاءت في فـصلين، الأول

 .لأحكام الجزائيةنطاق رقابة المحكمة العليا على تسبيب ا :الثاني. الجزائية

وتختلف عن البحث الماثل في أنها تتعلق بالرقابة على تـسبيب الأحكـام الجزائيـة، أمـا  

 . البحث الماثل فيتناول الرقابة على تسبيب الأحكام الإدارية

تسبيب الأحكام القضائية، هادي حسين القاضي، علي فيصل نوري، مجلـة المحقـق  )٤

 .٢٠١٤السنة السادسة، /  العدد الثاني الحلي للعلوم القانونية والسياسية،

تنــاول هــذا البحــث مــسألة تــسبيب الأحكــام القــضائية بــصفة عامــة، وقــد جــاء في ثلاثــة  

. أهمية التسبيب وأساسه التـاريخي والقـانوني: الثاني. التعريف بالتسبيب: مباحث، الأول

ة المحكمــة الإداريــة أمـا البحــث الماثـل، فيتنــاول رقابـ. الآثــار القانونيـة للتــسبيب: الثالـث

 .العليا على تسبيب أحكام المحاكم الإدارية في النظام السعودي

ا  : 

اعتمد البحث على المنهج الوصـفي التحلـيلي، القـائم عـلى وصـف النـصوص النظاميـة 

 .وتحليلها، والأحكام القضائية لديوان المظالم ذات الصلة بموضوع البحث

ا  : 

البحــث وأهدافــه، فقــد تــم تقــسيم البحــث إلى مبحثــين، عــلى النحــو ًتحقيقــا لمقــصود 

 :التالي

ــام : المبحــث الأول ــسبيب أحك ــا عــلى ت ــة العلي ــة الإداري ــة المحكم ــاق رقاب ــة ونط ماهي

 .المحاكم الإدارية



 )٥٨٢(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ماهيــة رقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا عــلى تــسبيب أحكــام المحــاكم : المطلــب الأول

 .الإدارية

ق رقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا عـلى تـسبيب أحكـام المحـاكم نطـا: المطلـب الثـاني

 .الإدارية

مــدى رقابـة المحكمــة الإداريـة العليــا عـلى تــسبيب أحكـام المحــاكم : المبحـث الثـاني

 .الإدارية وآثارها

مــدى رقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا عــلى تــسبيب أحكــام المحــاكم : المطلــب الأول

 .الإدارية

ار رقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا عــلى تــسبيب أحكــام المحــاكم آثــ: المطلــب الثــاني

 .الإدارية

 .نتائج، وتوصيات البحث: الخاتمة



  
)٥٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

دارا ا أ   ا دارا ا ق روم  
و : 

التــي ة الإجــراءات الرقابــة القــضائية بــصفة عامــة، تكــون مــن خــلال التحقــق مــن ســلام

وصـحة أسـباب الحكـم وكفايتهـا ومـدى توافقهـا مـع  باشرتها المحكمة مصدرة الحكـم،

الــدفوع الجوهريــة  أحكــام الأنظمــة ذات الــصلة، والتحقــق مــن بحــث مــستندات وعــرض

ــق مــع تلــك الأســباب، ــة عليهــا، والانتهــاء بمنطــوق يتواف ــة المحكمــة والإجاب  إلا أن رقاب

بيب الأحكام، ليست كرقابة محاكم الاستئناف الإدارية عـلى أحكـام الإدارية العليا على تس

رقابة عـلى الأسـباب -كأصل–رقابة المحكمة الإدارية العليا : المحاكم الإدارية، فهي، أي

إلى -ًلزومــا-القانونيــة الــواردة في أحكــام محــاكم الاســتئناف الإداريــة، إلا أنهــا قــد تمتــد

كـم الاسـتئنافي مـن أسـبابه، وفي هـذا المبحـث أسباب المحـاكم الإداريـة حـال خلـو الح

 :سنبين ماهية تلك الرقابة ونطاقها، في مطلبين على النحو التالي



 )٥٨٤(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

  ا اول
دارا ا أ   ا دارا ا ر   

 النحـو في هذا المطلب، سنتناول بيان مفهوم الرقابة، ثم مفهوم التـسبيب وأهميتـه، عـلى

 :التالي

أو :ا : 

ِرقابة، رقابة َ، وهي مصدر للفعل رقـب)اسم: (َ ًرقـب يرقـب، رقابـة ورقبـا ورقوبـا، فهـو . َ ً َُ َ َ َْ ً ُ َ

ْراقب ورقيب، والمفعول مرقوب َيقال رقب الشيء. َ َّ ًانتظره، رقب فلانا :َ ِحرسـه وحفظـه،  :َ
َ َ َ

َرقب النجم َّ َرصده، رقب الأمر :َ َ   .)١(راعاه لاحظه و :َ

والرقابة القضائية بصفة عامة، تتمثل في وجوب التحقق مـن سـلامة الإجـراءات وصـحة 

أما رقابة المحاكم العليا، فهـي نـوع مخـصص مـن الرقابـة عـلى . الحكم قبل الأمر بالتنفيذ

الأحكـــام، لأن الرقابـــة عـــلى الأحكـــام إمـــا أن تكـــون مـــن خـــلال طـــرق الطعـــن العاديـــة 

 الاستئناف حينما تراقب صحة الحكـم الابتـدائي فيكـون ذلـك مـن ، ومحاكم)الاستئناف(

، أو طــرق )٢(خـلال إعــادة طـرح المنازعــة الإداريـة أمامهــا بهـدف تعــديل الحكـم أو إلغائــه 

ــة  ــه المحكمــة ) الــتماس إعــادة النظــر-الــنقض(الطعــن غــير العادي وكلاهمــا لا تراقــب في

بة مـن زاويـة أو زوايـا محـددة، وفقـا المختصة الحكم كرقابة محاكم الاستئناف، وإنما رقا

ويكمن الخلاف بـين النـوعين في كـون الأول  )٣(. لشروط يجب على الأطراف الالتزام بها

                                                        

بعـة الأولى عـالم أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، الجزء الثاني، الط )١(

 .٩٢٢م، ص ٢٠٠٨الكتب، القاهرة، 

-أيمن محمد رميس، المرافعات والإثبات في الـدعوى الإداريـة في النظـام الـسعودي، دار الإجـادة )٢(

 .٣٦٥م، ص٢٠٢٣الرياض، 

نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الأحكام وطـرق الطعـن  )٣(

ــدة، الإســكندرية، فيهــا، دار  ــاكمات ٥٩٥: م، ص٢٠٠٥الجامعــة الجدي ــول المح ــدي، أص ، أحمــد هن

 .٤١٩م، ص ١٩٨٩المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، 



  
)٥٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

غير محدد الأسباب، حيـث يـسمح للطـاعن أن يبنـي طعنـه عـلى كـل سـبب يـراه منتجـا في 

 كـما طعنه، ومناقشة الحكم من حيث الموضوع والقانون، وبالتالي إصلاحه من الجانبين،

بيـنما الثانيـة محـددة الأسـباب، ولا يـسمح فيهـا للطـاعن إلا . تتميز بالأثر الناقل للخصومة

مناقــشة الجوانــب القانونيــة دون الموضــوعية، ويــسعى فيهــا الطــاعن إلى إصــلاح الخطــأ 

  )١(. القانوني

 والمحكمة الإدارية العليا في رقابتها على أحكام محـاكم الاسـتئناف الإداريـة أو أحكـام

المحاكم الإدارية في الحالات الاستثنائية، ليست محكمة فـصل في الخـصومة، بـل جهـة 

طعن ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعـون فيـه، فهـي تحـاكم الحكـم مـن حيـث 

صــحة تطبيــق القواعــد الــشرعية والنظاميــة وتأويلهــا، وكــذلك مــن حيــث الإجــراءات التــي 

  )٢(. دخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلةاتبعت في المحاكمة، دون أن يكون لها الت

فــالطعن بــالنقض لا يــسلكه الطــاعن إلا إذا كــان تظلمــه يــستند إلى أوجــه معينــة حــددها 

إثبـات تـوافر هـذه الأوجـه التـي لا تحـول دون تنفيـذ الحكـم إلا إذا  القانون لقبوله، ويتعـين

 لمحكمة الإدارية العليـا إلىولا تتحول ا )٣(.أمرت المحكمة بذلك بناء على طلب الخصم

محكمة موضوع وتتصدى للفصل في الدعوى، إلا حـال أنهـا قبلـت الطعـن عـلى الحكـم 

للمرة الثانية أمامها، فإذا وجدت أن الاعتراض مقبولا للمرة الثانية، وأن هناك من الأسـباب 

محكمـة موضـوع وتتـصدى بنفـسها  ما يستوجب نقضه، هنا تتحول من محكمة قـانون إلى

                                                        

زكرياء قشار، المقررات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض، الجزء الرابـع عـشر، مجلـة دفـاتر  )١(

 .١٨٥م، ص٢٠٢٢ن، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر السياسة والقانو

  -موقع وزارة العدل السعودية )٢(

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/HighCourt.aspx #.  

المدنيــة دار الكتــب  عــز الــدين الديناصــوري؛ عبــد الحميــد الــشواربي، طــرق الطعــن في الأحكــام )٣(

 .٩م، ص٢٠١٧رية، الإسكند-والدراسات العربية



 )٥٨٦(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ظر الدعوى وتقوم بإصدار حكم نهائي في الدعوى، دون أن تحيله مرة أخرى للمحكمـة لن

  )١(. التي أصدرته

وتكمن أهمية الرقابة على عمـل القـاضي في التحقـق مـن حـسن اسـتيعابه لوقـائع النـزاع 

ودفاع أطرافه، والوقوف على أسـباب قـضاء المحكمـة فيـه، وحتـى لا يـصدر الحكـم عـن 

عاطفة عارضة، أو شعور وقتي، وحتى يكون موضـع احـترام وطمأنينـة، رعونة وتحت تأثير 

. وليـتمكن الخـصوم مـن دراسـتها قبـل الطعـن فيـه لوضوح الأسباب التي دعت لإصـداره،

يجب على الـدائرة مـصدرة الحكـم ": وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه

ه عليهـا؛ لمـا في ذلـك مـن حفـظ بيان الأسباب التي بنـت عليهـا حكمهـا بـما يكفـي لحملـ

  )٢(. الحقوق المتقاضين، وإبراز لعدالة الحكم القضائي

م :ا : 
كل ما يتوصل به إلى غـيره، وفي بعـض الـصحاح كـل شيء يتوصـل بـه : السبب في اللغة

ًوجعلــت فلانـــا لي ســببا إلى فــلان في حــاجتي، أي: إلى غــيره، يقــال ، )٣( وصــلة وذريعــة: ً

وأســباب  "لعلي أبلـغ الأسـباب": ، وقوله تعالى"وتقطعت بهم الأسباب": ه تعالىوقول

: ، وكـذلك قولـه تعـالى)٤( ًالـسماء مراقيها، وارتقـى في الأسـباب إذا كـان فاضـلا في الـدين

، أي وصـله يتبلـغ بهـا في الـتمكن مـن أقطـار الأرض، وقولـه "ًوأتيناه من كـل شيء سـببا"

 )٥(.ً موصلا إليهأي "ًثم أتبع سببا": تعالى

                                                        

، )دراسة تحليلية(عبد الرازق على حمادة، قواعد المرافعات الإدارية أمام ديوان المظالم السعودي  )١( 

 .٢٤٣م، ص٢٠١٨مكتبة المتنبي، الرياض، 

هــ، المجلـد الثـاني، مكتـب ١٤٤٢مجموعة المبادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام  )٢(

 .٩٦٩: ، ص١٨١ المظالم، المملكة العربية السعودية، الحكم رقم الشئون الفنية، ديوان

محي الدين أبي فيض الحـسيني، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، دار الفكـر للطباعـة والنـشر،  )٣(

 .٦٦م، ص  ١٩٩٤بيروت، لبنان، 

 .٤٥٨، ص م١٩٩٥أبي الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني دار صدر، بيروت،  )٤(

بـلا سـنة ( فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، الجـزء الثـاني، مطبعـة الآداب، النجـف الأشرف، )٥(

 .٨٠، ص)نشر



  
)٥٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًفلم تتضمن الأنظمة السعودية، بل والمقارنة تعريفا محـددا : أما في الاصطلاح القانوني ً

للتسبيب، وإنما اكتفت بالنص على وجوبه بالنسبة للأحكام، كـما جـاء عـلى سـبيل المثـال 

 يجـب أن ": والتي جرى نصها على أنه. من نظام المرافعات أمام الديوان) ٢٧(في المادة 

ًويجب أيضا أن تـشمل نـسخة الحكـم .... يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، 

ًعرضــا مجمــلا لوقــائع الــدعوى، ثــم طلبــات أطــراف الــدعوى وملخــصا وافيــا لــدفوعهم  ً ًً

، ويبــدو أن ســـبب ذلـــك يعـــود "....ودفــاعهم الجــوهري، ثــم أســباب الحكــم ومنطوقــه

، فموضوع التسبيب لـيس مـن الـسهولة بمكـان، لصعوبة إيجاد تعريف جامع مانع للتسبيب

، وقـد عرفـه الـبعض  )١(بـل يمكن القول أنه لا زال فكـرة قانونيـة ذات مفـاهيم غـير محـددة 

بيان الأسباب الواقعية والقانونية وأسباب الرد على الطلبـات التـي يتوقـف الفـصل في : بأنه

الجوهرية التي يثيرها الخـصوم موضوع الدعوى على الإجابـة عليهـا بالإضافة إلى الدفوع 

: ، كـما عرفـه الـبعض بأنـه )٢(وترتبط بالمحصلة النهائية التي يصـل إليهـا القاضي في حكمـه

بيان الأدلة الواقعية والأسـانيد القانونيـة التـي اعتمـدتها المحكمـة وأقامـت عليهـا قـضاءها 

عليهــا  القــاضي حكمــه ، أو ذكــر الأســباب القانونيــة والواقعيـة التــي أســس )٣(واقتنعـت بهــا 

والـذي نطق به في جلسة النطق بالحكم وضمنه إعلام الحكـم الـصادر، ويتحلـل التـسبيب 

وحسب الوجهة القانونية له إلى عنصرين هما الأسباب الواقعيـة التـي مـا هـي إلا تأكيـدات 

 واثباتات تتصل اتصال وثيق وقوي بالواقع وأخرى قانونية تعني انطباق القانون على الواقـع

 ، فالأسـباب )٤(أو هو تضمين الأحكام الأسـباب والعلـل الـضرورية التـي أدت إلى وجـوده 

                                                        

دراسة مقارنة، مرجـع : تسبيب الأحكام المدنية). ٢٠١٤(هادي حسين الكعبي؛ علي فيصل نوري؛  )١(

  ).http://search.mandumah.com/Record/677227مسترجع من (، ١٣٩سابق، ص

الإسـكندرية، - عبد الحميد الشواربي، تـسبيب الأحكـام المدنيـة والجزائيـة، منـشأة المعـارف )٢(

 .١٨٢م، ص ٢٠٠٠

 .٢٠١ عبد الحميد الشواربي، تسبيب الأحكام المدنية والجزائية، المرجع السابق، ص )٣(

م، ٢٠١٢بـي، بـيروت، تطبيقية، منـشورات الحل شوان محي الدين، الحيثية القضائية دراسة تحليلية )٤(

 .٨٢ص 



 )٥٨٨(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

هي أحد بيانات الحكم التي نص عليهـا القـانون ويجـب عـلى المحـاكم تـسبيب الأحكـام 

الصادرة منها سواء كانت صـاحبة اختـصاص أصـلي أو اسـتثنائي، فالتـسبيب بهـذا المعنـى 

ق بالقانون أو الواقع، إذن فما هو إلا بيان الأوجه القانونيـة يتناول الحكم القضائي سواء تعل

ــة أو القانونيــة التــي يــرى ": وعرفــت الأســباب بأنهــا . )١(والواقعيــة  بيــان الأســباب الواقعي

، ويقـصد بالأسـباب الواقعيـة )٢( "الطاعن أنها تؤدي إلى عدم عدالة الحكم أو عدم صـحته

ّهي تلك التأكيدات والإثباتات التي تت صل بالواقع في مادياته ومـا يتعلـق بوجـود الواقعـة أو َ

فيقصد بها بيـان الـسند القـانوني  عدم وجودها وإسنادها في القانون، أما الأسباب القانونية

ًوالحجج القانونية التي يصدر القاضي حكمه تطبيقا لها بعد تكييفه للوقائع اللازمـة لتطبيـق 

، ويجــب أن تــرد الأســباب في ورقــة )٣(لــك بالــسند هــذه القاعــدة القانونيــة، دون أن يتقيــد ذ

َتلـك الأسـباب التـي تكـون منهـا  ": كـما عـرف بأنـه )٤(.الحكم وإلا كان هذا الأخـير بـاطلا َّ

اقتناع القـاضي وهـذا مـن خـلال الاسـتدلال القـانوني والاسـتنتاج القـضائي الـذي يقـوم بـه 

دلـة والـرد عـلى أوجـه الـدفاع ُالقاضي للوصول إلى الحكم، وتشتمل على بيان الواقعة والأ

  )٥( .المختلفة

                                                        
عبد الرزاق السنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـدني الجديـد، الجـزء الثـاني الطبعـة الثالثـة،  )١(

 .١٧م، ص٢٠٢٢لبنان، -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

أشرف محمد حمامده، القواعـد المتعلقـة باسـتئناف الحكـم الإداري في النظـام الـسعودي، مجلـة  )٢(

 مسترجع من (، ٣٢٥م، ص٢٠٢٢ق، جامعة الكويت، الحقو

http://search.mandumah.com/Record/1320883). 
يوسف المصاروة، تسبيب الأحكام وفقـا لقـانون أصـول المحـاكمات المدنيـة، دار الثقافـة للنـشر،  )٣( 

 . ٢٣م، ص٢٠١٠عمان، الأردن، 

ام القـضائية الفلـسطينية في المـواد حسين محمـد حـسين ظـاهر، التنظـيم القـانوني لتـسبيب الأحكـ )٤(

، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجـستير في القـانون الخـاص، كليـة )دراسة مقارنة(المدنية والتجارية  القانونية

 .١٢م، ص٢٠١٩الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

ي، العدد السادس عـشر، بلعابد عيدة، أثر صحة اقتناع القاضي الجزائي على تسبيب الحكم الجزائر )٥(

ـــــــــــــــــضائي،  ـــــــــــــــــاد الق ـــــــــــــــــة الاجته -https://revues.univ<) .٢٠٤م، ص٢٠١٨مجل

biskra.dz/index.php/ijdl/article/view/4031< .٢٠٢٤. سبتمبر ١٧: تاريخ الوصول.( 



  
)٥٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

فالمدلول القانوني للتـسبيب، يعنـي اشـتمالها عـلى التعلـيلات والحيثيـات الكافيـة التـي 

سوغت صدورها، وهو أحد الأركان الشكلية والبيانـات الإلزاميـة التـي يجـب أن تتـضمنها 

، )١(لتي نص عليها القانون ديباجة الحكم، ولابد أن تستند هذه الحيثيات إلى أحد الأسباب ا

باعتباره الجزء الذي يسبق المنطوق عادة، ويتضمن الأسـانيد الواقعيـة والحجـج القانونيـة 

ونكون أمام عيـب شكلي يتعلق بالتسبيب عندما يخلـو . التي بنيت عليها المحكمة قضاءها

التأكيـد الحكم من أي سبب أو تعليل، فيمتد هذا العيب ليشمل جميــع أجــزاء الحكـم، وب

  )٢(. غير الصحيحة يختلف عن عيب وجود الأسباب

والتــسبيب بــشكل عــام لا يتحقــق إلا مــن خــلال إحاطــة القــاضي المطــروح أمامــه النــزاع 

ًبالوقائع التي استند عليها الخصوم وفقا للقواعد القانونيـة والطـرق الثبوتيـة المعـول عليهـا 

 وإلباســها الثـوب القـانوني الملائـم ًقانونا، واختيار الـصحيح منهـا وطـرح غـير الـصحيح،

ًتكييفها تكييفا قانونيا صحيحا، ليتسنى للقاضي تطبيـق القاعــدة القانونيــة الواجبـة : لها، أي ً ً

والقــاضي غــير مقيــد بوصــف الخــصوم للوقــائع أو تكيــيفهم للــدعوى، لأنــه يفهــم . الإتبــاع

ـين الأوجـه التـي حملتـه الدعوى الفهم القانوني الصحيح، إذ أنه عندما يـسبب حكمــه ويبـ

ًعلى الأخذ بهذا الدفع وترك ذاك؛ يفترض أنه يواجه طعنا مستقبليا، ويهيئ نفسه لمثل هـذا  ً

، لأن الالتزام بتسبيب الأحكام هو من خـصائص القـوانين الحديثـة، عـلى عكــس )٣(الطعن 

مين، ًمـا كان سائدا في الماضي، فالقـاضي في الوقـت الحـاضر ملـزم بـأن يقــدم للمتخاصـ

                                                        

ــراكش،  )١( ــة، مطبوعــات المعرفــة، م عبــد الكــريم الطالــب، الــشرح العمــلي لقــانون المــسطرة المدني

 .٩٨م، ص ٢٠٠٨

عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام المدنية وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجاريـة، دار الفكـر  )٢(

 .١٤م، ص ٢٠٠٨العربي، القاهرة، 

عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام المدنية وأعمال القضاة في المواد المدنيـة والتجاريـة، المرجـع  )٣( 

 .١٧السابق، ص



 )٥٩٠(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

-لمـن يأخـذ بهـذا الأمـر-والمحاكم العليا، والشعب الذي يـصدر حكمـه باسـمه بالنـسبة 

  )١(. قرارات وأحكام مسببة

التـدوين المفـصل والكامـل للجهـد المبـذول مـن قبـل المحكمـة إلــى : فالتسبيب يعنـي

نهايـة النطــق بـالحكم، وهــذا الجهـد يظهــر ويـتجلى في إظهــار وإبـراز وتوضــيح الأســانيد 

قعية والقانونية التي بني عليها منطوق الحكم، وهو ليس مجـرد إجـراء شـكلي يـستوفيه الوا

 ، وإنـما مجموعـة مـن المقـدمات والأسـانيد التـي تـؤدي إلى )٢(الحكم وينتهي الموضـوع 

النتــائج التــي توصــلت إليهــا المحكمــة في قــضائها، ويتطلــب اســتيعاب وإلمــام وإحاطــة 

ًصوم وتمــسكوا بهـــا وفقـــا للإجــراءات والقواعــد المحكمــة بالوقــائع التــي طرحهــا الخــ

ًالقانونية وطرق الإثبات المقررة قانونا، واختيـار الـصحيح منهـا وطـرح غيــر الملائـم، ثـم 

ًتكييفهـا تكييفـا ملائــما لهـا مـن خــلال إسـباغ الوصـف القــانوني المناســب لهــا؛ تمهيـــدا  ًً

 بوصـف الخـصوم ولا بتكيـيفهم، إذ لتطبيق القواعد الواجب اتباعها، وهنا لا يتقيد القـاضي

أن هذه المسائل لا تمنـع القاضي من فهم الدعوى القضائية على حقيقتهـا وإنـزال التكييـف 

  .القانوني المناسب

والتسبيب هو أهم الالتزامات الرئيسية الملقاة عـلى عـاتق القـضاة، ومـن أجـل تنفيـذه لا  

ا، لكونـه إجـراء ونتيجـة، مـن خلالـه يكفي مجرد ذكـر هذا البيـان أو مجـرد ذكـر أسـباب مـ

يسطر القاضي أدلته الواقعية وبراهنيـه القانونيـة، وهنـا يـستوفي جانـب واحــد هــو الجانـب 

ِ، أما كونه نتيجة، فعن طريقه يتبـين للمعنـي بـالحكم مـن )٣(الـذي تطلبـه القانون ) الـشكلي(

تـسبيب مـن الوجهـة خصوم ومحكمة طعـن، كيفيـة وصـول القـاضي إلى مـا انتهـى إليـه، فال

                                                        

والنـشر،  ظرية عامـة لفكـرة الـدعوى أمـام القـضاء، ذات الـسلاسل للطباعـةعزمي عبد الفتاح، نحو ن )١(

 .٧٣م، ص ١٩٨٦الكويت، 

كمال الدين أحمد السيد عاطف، مدى حجية عدم القبول مـن النـاحيتين الـشكلية والموضـوعية في  )٢(

 .٣٦م، ص ٢٠١٢القضاء المدني، دار النهضة العربية، 

دراسة مقارنة، الجزء الأول، المؤسسة الحديثة : ريق النقضمحمد حلمي النجار، أسباب الطعن بط )٣(

 .٩٧م، ص ٢٠٠٤للكتاب، بيروت، 



  
)٥٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
القضائية يعبر أيضا عن جانب شكلي يجب توافره فـي الأحكـام كحد أدنى باعتبـاره التـزام 

ومن جانب آخر يعبر عن عملية عقلية قام بها القاضي من فحص لوقـائع النــزاع،  .مفروض

لمـــزاعم الخــصوم ودراســة مفاصــل الــدعوى المعروضــة بجوانبهــا الواقعيــة  وبحـــث

  )١(. القانونية

والتزام القاضي بتسبيب حكمه أمر منطقـي، إذ أنـه لا يـستطيع أن يتوصـل إليـه إلا بعـد أن  

يمر بسلـسلة مـن المراحـل ويتعـرض لكافـة الأسـباب وعنـاصر النـزاع المعروضـة عليــه، 

فيتعـرف علـى موضـوع الدعوى، وما يريده الخصوم، وما يقدم وما يعـرض أمامـه مـن أدلـة 

دعوى مـن نصوص قانونيـة؛ ليتوصـل إلى الحـل النهـائي للـدعوى وبراهين، وما يحكم الـ

الــذي يظهــره بــصورة حكــم، ومــن ثــم فتــسبيب الحكــم مــن الوجهــة القــضائية هــو صــياغة 

ًالأسباب التي تصلح سببا للحكـم وجوابـا مـن القـاضي عـلى سـؤال لمـاذا حكمـت بكـذا؟  ً

لتــي يقـوم عليهـا الحكـم صـياغة الأسـباب ا: ولماذا اتجهت إلى مـا اتجهـت إليـه؟ أي أنـه

بالـشكل الـذي يــدرك معـه المطلـع العــادي سـلامة النتيجــة التـي انتهـى إليهــا القاضــي فـــي 

ًمنطوق حكمه، لذا لابد من أن يكون هذا التسبيب واضحا ومقنعـا يـتم فيـه مراعـاة القواعـد  ً

، الــشكلية والموضــوعية وتجنــب التكــرار والتزيــد والالتــزام بتسلــسل الأســباب وترابطهــا

 .وغيرها من المسائل التـي لابد من مراعاتها

 :ا أ: 
تسبيب الأحكام يعد ضمانة للخصوم تحول بين القاضي وبين الحياد عـن الحـق، أو بينـه 

ويمــنحهم حـق المطالبــة  وبـين سـلوك طريــق يثـير الــشبهة والـشك في نفــوس المتقاضـين،

ًقاضي عـن غايتـه القانونيـة وارتكـب غـشا بالتعويض عن الضرر الذي يصيبهم إذا انحرف ال

فهـو يـدفع القـضاة إلى الحـرص  ،)٢(ًأو تدليسا أو امتنـع عـن إحقـاق الحـق ومـا شـابه ذلـك 

ًوالفطنــة عنــد إصــدار هــذه الأحكــام، فهــو ضــمان لعــدم القــضاء بنــاء عــلى هــوى أو ميــل 

                                                        

-محمد زلايجي، نظريـة الـسبب في القـانون القـضائي الخـاص، مطبعـة النجـاح الجديـدة، الربـاط )١(

 .٦١م، ص ٢٠٠٧المغرب، 

الجامعـة الجديــدة الأنـصاري حـسن النيـداني، العيــوب المبطلـة للحكـم وطـرق التمــسك بهـا، دار  )٢(

 .٢٣٩م، ص٢٠٠٩للنشر، الإسكندرية، 



 )٥٩٢(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

إلى إطــلاع القــاضي عــلى جميــع وقــائع الــدعوى والمــستندات  -ًأيــضا-ويــؤدي شخــصي،

والأوراق المعروضــة عليــه، وعلمــه واطلاعــه عــلى كــل طلبــات الخــصوم ودفــوعهم، 

ًواستخلاص الوقائع الصحيحة في الـدعوى مـن الواقـع، وتكييفهـا تكييفـا قانونيـا صـحيحا  ً ً

 )١(.ًوسليما

بل إن التسبيب يعد من أهم الـضمانات التـي فرضـها القـانون عـلى القـاضي، فمـن خلالـه 

ــة القــاضي ويرت ــة الــتحكم تظهــر حيادي ــة والــشبهة، ويخــرج مــن مظن فــع عنــه الــشك والريب

 ، إذ )٢(والاستبداد، فهو ضمانة من عدم صدور الحكـم بنـاء عـلى الهـوى، أو ميـل شخـصي 

هو مظهر لقيام القاضي بما عليه مـن واجـب تـدقيق البحـث وإمعـان النظـر لتعـرف الحقيقـة 

 نـة الـتحكم والاسـتبداد، لأنـهالتي يعلنهـا فـيما يفـصل فيـه مـن الأقـضية، وبـه يـسلم مـن مظ

كالعذر فـيما يرتئيـه ويقدمـه بـين أيـدي الخـصوم والجمهـور، وبـه يرفـع مـا قـد يـدين عـلى 

الأذهان من الشكوك والريب فيدعو الجميع إلى عدله مطمئنين، ولا تجـد محكمـة الطعـن 

ــالا ــه  ًمج ــة علي ــدعوى المعروض ــائع ال ــاضي بوق ــصل الق ــه يت ــن خلال ــه، فم ــنقض حكم ل

ت المقدمة فيها، وعلى طلبات الخصوم ودفاعهم، فهذا يؤدي بـدوره إلى تقويـة والمستندا

 الحكم وينأى به عـن الخطـأ، وبالتـالي يكـون القـاضي عـلى وعـي بـأن حكمـه مراقـب مـن

 وفيهـا يظهـر دور القـضاة ومناقـشاتهم )٣(. المحكمة الأعلى منه حول صحة مـا توصـل إليـه

عوى، وتعـود أهميـة ذكرهـا الى أنهـا سـلاح تمهيدا للوصول إلى الحكـم الفاصـل في الـد

                                                        

شعبان عبد الكريم، تسبيب الأعمال القضائية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة  )١(

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة عبـد الحميـد بـن بـاديس، 

 .٣١صم، ٢٠١٩مستغانم، الجزائر، 

دراسـة مقارنـة، بحـث مقـدم : محمد عبد الكريم الأشرم، تسبيب الأحكـام في المـواد المدنيـة والتجاريـة )٢(

 .١١م، ص٢٠١٩جامعة الازهر  –استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص

ي الـسعودي، جامعـة والنظـام القـضائ يوسف المهوس، تسبيب الحكم القضائي بين الفقه الإسلامي )٣(

 .٩٩م، ص ٢٠٠٤نايف، رسالة ماجستير، الرياض، 



  
)٥٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

القاضي أمام الكافة بأنه لم يحكم بالهوى والتشهي بل بالأدلـة والبراهـين القابلـة للمراجعـة 

  )١(. والتمحيص ممن يملك أدواته

 ومن خلاله يستطيع المحكوم عليه معرفة مـا يـشوب الحكـم مـن عيـوب، فيـسهل عـلى 

إذ أنه من خلال التسبيب تستطيع المحكمـة الأعـلى المتقاضين استعمال الحق في الطعن، 

درجة أن تراقب ما دار في ذهن المحكمة الأدنى في كيفية فهمها لمـضمون قاعـدة القـانون 

ومحتواهـا، وبالتــالي فإنــه يـؤدي إلى صــيانة حــق الـدفاع المقــرر للخــصوم، ومـن ثــم فــإن 

يكتـشف منهـا الخـصوم القاضي ملزم بأن يبـين في أسـباب حكمـه الأسـباب الواقعيـة التـي 

ــه يتــيح للأطــراف فهــم الحكــم ونطاقــه، )٢(.مــدى احــترام القــانون لحقــوق الــدفاع ُ كــما أن

 ، بالإضافة إلى أن لـه دور مهـم في إثـراء الفكـر القـانوني وتقدمـه، )٣(وبالتالي كسب ثقتهم 

ــضائي  ــسير الق ــصل إلى التف ــضاء لي ــام الق ــل أحك ــلى تحلي ــصر ع ــه يقت ــك أن دور الفق وذل

ًع، وهذا لن يتم إلا إذا كانت الأحكام قد سببت تسبيبا كافيا من خلال الوقـوف عـلى للتشري ً

، )٤(التفـسير الـذي اعتمدتــه المحكمـة للـنص القــانوني المنطبـق عـلى الفعــل محـل النــزاع 

                                                        

إبراهيم حسين الموجان، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الطبعة الأولى، بدون دار نـشر،  )١(

 . ٣٥٤م، ص  ٢٠١٧

ة، أحمد أبـو الوفـا، نظريـة الأحكـام في قـانون المرافعـات، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندري )٢(

 .١٦٧م، ص ٢٠٠٧

أبو القمح يوسف؛ قنطار كوثر، تسبيب الأحكام كضمان لحمايـة حقـوق المتقاضـين في المحكمـة  )٣(

الأوروبية لحقـوق الإنـسان، المجلـد الثـاني عـشر، العـدد الثالـث، المجلـة العربيـة في العلـوم الإنـسانية 

 . ٤٠٨م، ص ٢٠٢٠والاجتماعية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

(https://www.researchgate.net/publication/354031980_tsbyb_alahkam_kdma
n_lhmayt_hqwq_almtqadyn_fy_almhkmt_alawrwbyt_lhqwq_alansan). 

 علي غـسان أحمـد، تـسبيب الأحكـام المدنيـة، مجلـة كليـة الحقـوق، الجـزء الثـاني عـشر، الطبعـة )٤(

 .٣ ص م،٢٠١٠الأولى، جامعة النهرين، 



 )٥٩٤(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ًفضلا عن أن الالتزام بالتسبيب يجعل الحكم وسيلة اقتنـاع، ويلعـب دورا هامـا في تحقيـق  ً

قهريـة للحكـم وبـبن الاقتنـاع بـه، وهـذا مـا يـؤدي إلى تحقيـق التـوازن التوازن بـين القـوة ال

، ومـن ثـم فهـو وسـيلة )١( الفعلي بين الناحية القانونية والأخلاقيـة في المجتمعـات الحديثـة

ــالأمور  ــير مــنهم ب لتحقيــق الأمــن القــضائي الــذي قلــما يتحقــق في المجتمــع لجهــل الكث

القـضاء المـسبب   القضاء، الى جانب هذا، فإنالقانونية واعتقادهم بعدم موضوعية ونزاهة

يُمكن المحكمة العليا من تقييم الأحكام المطعون فيها ومراقبتها، وفي هذا الـصدد قـضت 

يجب على الدائرة مصدرة الحكم بيان الأسـباب التـي بنـت ": المحكمة الادارية العليا بأنه

قـوق المتقاضـين، وإبـراز عليها حكمها بما يكفي لحمله عليها؛ لما في ذلك من حفظ الح

 )٢( .لعدالة الحكم القضائي

ُ كما أن للتسبيب أهميـة قـصوى كونـه موضـوع مـن الموضـوعات ذات الطـابع العمـلي 

الذي يرتبط بالعمل القضائي وبالخـصوص مـا أفـرزه قـضاء الـنقض مـن أحكـام وقـرارات 

ًكانت مجالا خصبا للدراسة العلمية والتعليق عليها من ناحيـة الأسـباب ، خاصـة إذا علمنـا ً

أن الدراسات الإحصائية في هـذا المجـال قـد بينـت أن غالبيـة الطعـون بـالنقض المرفوعـة 

  )٣(. ضد الأحكام والقرارات القضائية كانت بسبب عيوب التسبيب المختلفة

                                                        

العدد الخـاص -الجزء الأول  باسم محمد سليمان، تسبيب الحكم الجزائي، مجلة العلوم القانونية،)١(

. ٣٦٨م، ص ٢٠١٧الثالــــــــــــــــث كليـــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــوق، جامعـــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــداد، 

)https://doi.org/10.35246/jols.v33is.160 ( 

هــ، المجلـد الثـاني، مكتـب ١٤٤٢بـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام مجموعة الم )٢(

 .٩٦٩: ، ص١٨١الشئون الفنية، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، الحكم رقم 

، رسالة لنيل شـهادة دكتـوراه في القـانون )دراسة مقارنة(بغانة عبد السلام، تسبيب الأحكام الجزائية  )٣(

م،  ٢٠١٦ تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعـة الإخـوة متنـوري، قـسنطينة، الجزائـر،الخاص،

 .٢ص



  
)٥٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

دارا ا أ   ا دارا ا ق رم  

تكـون عـلى الأحكـام التـي تـصدرها محـاكم  قابـة المحكمـة الإداريـة العليـاالأصل أن ر

الاستئناف الإدارية، وفقا لما نص عليه صدر المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظـالم 

بـالنظر في الاعتراضـات عـلى الأحكـام التـي  المحكمـة الإداريـة العليـا تختص ": من أنه

ً، لكــن نظــرا لأن عــددا كبــيرا مــن أحكــام محــاكم "تــصدرها محــاكم الاســتئناف الإداريــة ً

الاستئناف الإدارية الصادرة بتأييد أحكام محاكم أول درجة تكـون محمولـة عـلى أسـبابها، 

أن تمتـد رقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا لأسـباب حكـم  -لزومـا –مما يقتضي معه الحال 

مهـا الـصادر في حك الدرجة الأولى، وإن رأت صـحتها؛ قـضت بـرفض الطعـن ومـن ذلـك

عـلى  ـ، ففيـه أسـست قـضاءهاهــ١٧/٢/١٤٤٠وجلسة  ١٤٤٠لعام  ٣٨٦الاعتراض رقم 

الحكـم الابتـدائي قـام عـلى : بحث أسباب حكم الدرجة الأولى، وذكـرت أن الحكـم، أي

ًسببين، كل منهما يستطيع حمل الحكم منفـردا؛ ممـا يعنـي قيـام الحكـم عـلى سـبب منـتج 

لسبب الذي قام عليه الاعتراض لا أثر لـه عـلى الحكـم حتـى يستطيع حمل نتيجته، ويغدو ا

  )١(. على افتراض صحته، ومؤدى ذلك رفض الاعتراض

كما أن هناك بعض الأحكام، تخطأ فيها محكمة أول درجـة، ويـتم تعـديلها مـن محكمـة 

الاستئناف، ويكون الخطأ في الحكمين، ففي هـذه الحالـة تمتـد رقابـة المحكمـة الإداريـة 

لتــشمل أســباب حكــم الدرجــة الأولى وحكــم الاســتئناف، ومــن ذلــك الحكــم في العليــا 

ــم  ــتراض رق ــام  ٤٨٨الاع ــ١٤٣٩لع ــسة هـ ــ٢٧/٨/١٤٤٠ـ وجل ــههـ ــدائرة  ـ، ففي ــضت ال ق

باتخاذ إجراءات نزع الملكيـة وتعـويض ً  -فرع الوزارة بحائل-الإدارية بإلزام وزارة النقل 

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

، ١٢١ :، ص٢١الأول، مكتب الشئون الفنية، ديـوان المظـالم، المملكـة العربيـة الـسعودية الحكـم رقـم 

 .٣٧٨:، ص٦٢والحكم رقم 



 )٥٩٦(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

 نزع الملكية للمنفعة العامة؛ للأسـباب التـي وفقا لنظام عن الجزء المقتطع من عقاره(...) 

ــم قــضت محكمــة الاســتئناف بتأييــد الحكــم المــستأنف مــع تعــديل  أوضــحتها الــدائرة، ث

بحائـل بالامتنـاع عـن اتخـاذ إجـراءات نـزع ملكيـة  منطوقه إلى إلغاء قرار فرع وزارة النقـل

عـة العامـة؛ للأسـباب وفقا لنظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنف(..) الجزء المقتطع من عقار 

التي أوضـحتها الـدائرة، وقـد قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا بـنقض الحكـم الـصادر في 

القضية، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض للفـصل فيهـا مـن جديـد 

من غير من نظرها، وذلك تأسيسا عـلى أن المحكمـة الإداريـة فـصلت في مـسألة لا تـدخل 

صها، وأيــدتها في ذلــك محكمــة الاســتئناف الإداريــة، وهــي الفــصل في النــزاع في اختــصا

مـن -أيـضا–، ومـن ذلـك مـا قـضت بـه )١(حول ملكية العقارات وصحة الصكوك المثبتة له 

نقــض الحكــم وإعادتــه إلى المحكمــة مــصدرته، والتــي كانــت قــد قــضت بتأييــد الحكــم 

 الإداريــة العليــا أســباب الحكــم الابتــدائي محمــولا عــلى أســبابه، وراقبــت فيــه المحكمــة

الابتدائي، وذكرت في حيثيات حكمها ان الدائرة غفلت عن تطبيـق نـصوص النظـام واجبـة 

التنفيذ في تنفيذ العقود الإدارية، واعتمـدت عـلى تقـارير الخـبرة دون التـدقيق والتمحـيص 

 في صــحة الاســتحقاق؛ ولهــذه الملاحظــات والقــصور في الأســباب والخطــأ في النتــائج

  )٢(. يستوجب نقض حكم الدائرة وإعادة نظرها من جديد

ويسرى ما تقدم على كل الأحكـام التـي أيـدت فيهـا محـاكم الاسـتئناف الإداريـة أحكـام 

المحاكم الإدارية محمولـة عـلى أسـبابها، ويترتـب عـلى ذلـك أن المعـترض في اعتراضـه 

ــه ــه مطاعن ــن ضرورة توجي ــضلا ع ــا، ف ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــة أم ــم محكم  إلى حك

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٣٤٥، ص ٥٦الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٢١٨، ص ٣٩مرجع سابق، الحكم رقم  ،الأول



  
)٥٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــم  ــي شــابت الحك ــاعن الت ــشير إلى المط ــسبيب، أن ي ــصوره في الت ــة لق الاســتئناف الإداري

الابتدائي المحال إليه باعتباره قد أصبح جزءا لا يتجزأ من حكم الاستئناف المحيل، وهـو 

مما قد يراه البعض مخالفا لمفهوم حكم المادة الحادية عـشرة مـن نظـام المرافعـات أمـام 

ًالمظــالم، والتــي جعلـت نطــاق اختــصاص المحكمـة الإداريــة العليــا محــصورا في ديـوان 

الاعتراضات على الأحكـام التـي تـصدرها محـاكم الاسـتئناف الإداريـة، لكـن يجـاب عـن 

ذلك بأن تطرق المحكمة الإدارية العليا لأسـباب الحكـم الابتـدائي لـيس باعتبـاره كـذلك، 

 .نافي؛ لكونه قد أحال إليها، فأصبحت جزءا منهوإنما باعتبارها من أسباب الحكم الاستئ

ولعل التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظـالم 

 ٢٦/٥/١٤٤٤وتـاريخ ) سادسا/ ٦/١٤٤٤(الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم 

 مــن المــادة تــستهدف عــلاج تلــك الإشــكالية، وذلــك مــن خــلال تعــديل الفقــرة الخامــسة

بالإضـافة الى  –الخامسة والثلاثين منها، بوجوب تـضمين الحكـم الـصادر في الاعـتراض 

الطلبات التي صدر فيها الحكم المعـترض  -)٢٧(البيانات الأساسية المذكورة في المادة 

وبيان منطوقه وخلاصة أسبابه، وملخص للاعتراض يـشمل عـلى حاصـل أسـبابه وطلبـات 

بالإضــافة الى البيانــات الأساســية  -ن كانــت البيانــات المطلوبــةالمعــترض، وذلــك بعــد أ

ملخــصا وافيــا للاعــتراض يــشتمل عــلى طلبــات المعــترض  -)٢٧(المــذكورة في المــادة 

ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بني عليها الاعـتراض، والطلبـات 

 .في الدعوى المعترض على حكمها

كنت آمل حـذف الفقـرة الـسادسة مـن تلـك المـادة، -عةمن وجهة نظري المتواض-لكن 

والتي تمـنح الحـق لمحكمـة الاسـتئناف الإداريـة في الإحالـة الى وقـائع وأسـباب الحكـم 

المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضـحة وقائعـه وأسـبابه بـما يكفـي لحملـه، 

ض أمامهـا تخـرج في ولم يبد أطراف الاعتراض أوجه دفاع جديدة أمام المحكمـة المعـتر

 .جوهرها عما قدموه في الحكم المعترض عليه



 )٥٩٨(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

وقد يجاب عن ذلك، بأن الفقرة المشار إليها لم تمنح الحق في الإحالـة إلا إذا تـوافرت 

أن المـشكلة ليـست في تلـك الفقـرة، وإنـما المـشكلة في : فنقـول الضوابط المـشار إليهـا،

عدم توافر الضوابط؛ بما ينعكس سلبا عـلى كثرة استخدام الرخصة الواردة فيها، حتى رغم 

جودة الأحكـام الـصادرة مـن محـاكم الاسـتئناف الإداريـة، ولـيس أدل عـلى هـذا مـن كثـرة 

 .الأحكام المنقوضة من المحكمة الإدارية العليا

سـيلزم محـاكم الاسـتئناف بدراسـة الحكـم -ولـو لمرحلـة مؤقتـة-فحذف تلـك الفقـرة 

لاعتراض ومدى تأثيرها عـلى الحكـم المعـترض عليـه، المعترض عليه، ومناقشة أسباب ا

والرد على الدفوع، وإيراد الأسباب إيرادا وافيا، يبعث الطمأنينة في نفـوس المتقاضـين مـن 

أن المحكمة أحاطت بوقائع دعواهم، ومحصت الأدلة تمحيصا ينبئ عـن سـلامة الحكـم، 

ِّومن زاوية أخرى يمكن المحكمة الإدارية العليا من التحق ق من صـحة الحكـم دون حاجـة ُ

 .للتطرق للحكم الابتدائي

مــع الإشــارة الى أن رقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا عــلى أســباب المحــاكم الإداريــة لا 

: أسـباب واقعيـة: تكون إلا على الأسباب القانونية، دون الموضوعية، فالتـسبيب لـه ركنـان

ِوهي ما ثبت من وقائع أسس الحكم عليهـا، وأسـباب قانو وهـي المـستندات القانونيـة : نيـةُ

 ، وقد حـدد المـنظم الـسعودي في )١(ذات الحجج التي يصدر الحكم تطبيقا لها ) النظامية(

المــادة الحاديــة عــشرة مــن نظــام ديــوان المظــالم، محــل الاعــتراض عــلى الأحكــام التــي 

، فقـد تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، والتي تختص بنظرها المحكمـة الإداريـة العليـا

اشترط أن تتوافر في الحكم محل الاعتراض إحدى الحالات الواردة في تلك المادة، بـأن 

يخالف الحكم أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعـارض معهـا أو الخطـأ في 

المحكمـة  تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قـضائي تقـرر في حكـم صـادر مـن

                                                        

دراسـة مقارنـة، مجلـة المحقـق : هادي حسين الكعبي؛ علي فيصل نوري، تسبيب الأحكـام المدنيـة )١(

 .٤٢المحلي للعلوم السياسية والقانونية، مرجع سابق، ص 



  
)٥٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، أو أن يكون الحكم صادر عـن محكمـة غـير مختـصة، أو عـن محكمـة غـير الإدارية العليا

ًمكونة وفقا للنظام، أو أخطأ الحكم في تكييف الواقعة، أو في وصـفها، أو فـصل في النـزاع 

 . ًخلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى محل الحكم

لمحـاكم الإداريـة، فينبغـي وقد يقال، طالما راقبت المحكمة الإدارية العليـا أسـباب أحكـام ا

الأصـل أن المحكمـة الإداريـة العليـا : فنقـول. أن تراقبها جملة بما فيهـا الأسـباب الموضـوعية

ليست محكمة فصل في الخصومة، بل هي جهة طعـن ضـد المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم 

ا، المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الـشرعية والنظاميـة وتأويلهـ

ــدخل في  ــي اتبعــت في المحاكمــة، دون أن يكــون لهــا الت ــث الإجــراءات الت وكــذلك مــن حي

تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة، وبالتـالي فهـي محكمـة قـانون، وليـست محكمـة موضـوع، 

ومن ثـم فـإن سـلطتها قـاصرة عـلى رقابـة الأسـباب القانونيـة دون الأسـباب الواقعيـة، وأنهـا مـا 

ــة إلا باعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن أحكــام محــاكم راقبــت أســباب أحكــام  المحــاكم الإداري

الاستئناف الإدارية لكونها قد أحالت إليهـا، وفي هـذا الـصدد قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا 

الاعتراض القائم على مخالفة نص نظـامي؛ ينحـصر معـه دور المحكمـة الإداريـة العليـا ": بأنه

اختـصاص  ":  ومـن قـضائها أن)١(. م للـنص النظـاميفي التحقق من مدى صـحة تطبيـق الحكـ

ــة الأحكــام المعــترض عليهــا أمامهــا مــن حيــث  ــا يقتــصر عــلى مراقب ــة العلي المحكمــة الإداري

موافقتها للقواعد الشرعية والنظامية وسـلامة تطبيـق هـذه القواعـد عـلى النـزاع الـذي فـصل فيـه 

في موضـوع الـدعوى وعنـاصر الحكم المعترض عليه، دون أن يمتد اختـصاصها إلى البحـث 

النزاع من ناحية الوقائع التي فصل فيها الحكم، ومدى ثبوتها مـن عدمـه، أو وزن وتقـدير الأدلـة 

التــي تــترخص بهــا  مــن الإطلاقــات مــسائل الإثبــات ": وأن)٢(. "المقدمــة مــن أطــراف النــزاع

 تقـديرها، محكمة الموضوع، ولها السلطة المطلقة في التحقق من ثبوت وقـائع الـدعوى وفي

                                                        

جلد هـ، الم ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .١٢٦، ص ٢٢الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٣٦٥، ص ٥٩الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 



 )٦٠٠(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

المــسائل الموضــوعية ":  وأن)١(. "ولا معقــب عليهــا مــن المحكمــة الإداريــة العليــا في ذلــك

المتعلقة بفهم الواقع تخضع لتقدير محكمة الموضوع، دون معقب عليهـا مـن قبـل المحكمـة 

خـروج الجوانـب الموضـوعية المتـصلة بـالواقع وبـما هـو لمحكمـة :  وأن)٢(. "الإدارية العليـا

  )٣(. من سلطة في وزن الأدلة عن نظر المحكمة الإدارية العلياالموضوع

حتى لا تبسط رقابتها عـلى الأسـباب الموضـوعية؛ أن  –لكنها في ذات الوقت اشترطت 

َتبين المحكمة الأسباب التي بنت عليها الحكم والنتيجة التي انتهت إليها، وأن تكـون هـذه 

.  ثابـت في أوراق الـدعوى كفـي حملـهًالأسباب مستخلصة استخلاصا سـائغا ولهـا أصـل

وبما أن محكمة الاستئناف لم تبين في أسباب حكمها محل الاعتراض وجه انتفاء التـشابه 

الاسمين التجاريين وتحقق التمايز بينهما مما يعد قـصورا في الأسـباب يوجـب نقـض  بين

  )٤(. الحكم

نونيـة، في حـدود مـا ورد وفي مقابل ذلك تراقب المحكمة الإداريـة العليـا الأسـباب القا

 ": في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم، وهذا هـو مـا أكدتـه حـين قـضت بـأن

الاعــتراض أمــام محكمــة الاســتئناف ينقــل القــضية إليهــا برمتهــا وفــق قاعــدة الأثــر الناقــل 

ها للاستئناف، أما الاعتراض أمـام المحكمـة العليـا فإنـه لا ينقـل القـضية إليهـا، واختـصاص

 :وتتمثل هذه الحالات فيما يلي، )٥( "محصور في الأحوال المحددة نظاما

                                                        
هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 ١٦٥، ص ٢٩الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٢٨١، ص ٤٨الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٣(

 .٢٤، ص ٤الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٤(

 .٣٩٥، ص ٦٧الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩عوام مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأ )٥(

 .٣٦٥، ص ٥٩الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 



  
)٦٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

-  موا ا ا أ   ا  رض  ا :

تراقب المحكمة الإدارية العليا سلامة تسبيب الأحكـام مـن حيـث مـدى موافقتهـا لأحكـام 

إذا أخطـأ  ": ارض معها، وفي هذا الشأن قضت بأنهالشريعة الإسلامية والأنظمة التي لا تتع

، وفي هـذا "الحكم في تطبيق النظام الـذي يحكـم الواقعـة محـل النـزاع فإنـه يتعـين نقـضه

النزاع كانت المحكمة الإدارية قد قضت بإلغاء قرار المدعى عليهـا بالامتنـاع عـن تـشكيل 

يـة العقـارات للمنفعـة العامـة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظـام نـزع ملك

ووضع اليد المؤقت على العقار، وإلغاء قرار المدعى عليهـا بالامتنـاع عـن تـشكيل اللجنـة 

مــن نظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة؛ ) ١١/٣(المنــصوص عليهــا في المــادة 

 وقد تأيـد الحكـم مـن محكمـة الاسـتئناف الإداريـة محمـولا عـلى. للأسباب التي أوردتها

أسبابه، وبالاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمهـا بـنقض الحكـم، 

وإحالة القضية لمحكمـة الاسـتئناف الإداريـة للفـصل فيهـا مـن جديـد مـن غـير مـن نظرهـا 

  )١(. تأسيسا على أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لا ينطبق عليه

لمحكمـة الإداريـة الحكـم عـلى أن الـدعوى مـن قبيـل تأسيس ا ": ومن قضائها أيضا أن

الخطأ الطبي، وتطبيقها للمادة المتعلقة بالخطـأ المهنـي الـصحي مـن نظـام مزاولـة المهـن 

الـصحية؛ يوصـم الحكـم بالخطـأ في تطبيـق النظـام، لكـون الـدعوى مؤسـسة عـلى الخطـأ 

ــه يكــون  الحكــم محــل الــوظيفي الــذي لا علاقــة لــه بالأصــول الفنيــة لمهنــة الطــب، وعلي

  )٢(. "الاعتراض حريا بالنقض

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٤١٤، ص ٧٢الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩ية العليا للأعوام مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدار )٢(

؛ ٥٠٩، ص ٩٢الثاني، مكتب الشئون الفنية، ديوان المظـالم، المملكـة العربيـة الـسعودية، الحكـم رقـم 

 .٨٦٤، ص ١٣٠الحكم رقم 



 )٦٠٢(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

وتكون مخالفة أحكام الـشريعة الإسـلامية والأنظمـة التـي لا تتعـارض معهـا بالإنكـار أو 

التجاهل وعـدم التطبيـق، أو الغفلـة عـن الحكـم الـشرعي أو النظـامي كـما لـو قـرر الحكـم 

شرعية أو النظاميــة؛  ، أمــا الخطــأ في تطبيــق الأحكــام الــ)١(فوائــد ربويــة متــضمنة في العقــد 

فيتحقق إذا تم إنزال النص وتطبيقه في غير مجاله الصحيح، والخطـأ في التأويـل؛ ويتحقـق 

 ، مـع )٢(إذا تم تفسير النص أو حمل معنـاه عـلى غـير الوجـه المقـصود منـه شرعـا أو نظامـا 

ــه دور  ــصر مع ــص نظــامي؛ ينح ــة ن ــلى مخالف ــائم ع ــتراض الق ــار أن الاع ــذ في الاعتب الأخ

 ، مـع )٣(مة الإدارية العليا في التحقق من مدى صحة تطبيق الحكـم للـنص النظـامي المحك

مراعاة حكم المادة الخامسة والأربعين من نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، والتـي 

أجاز فيها المنظم للمحكمة الإدارية العليا إثـارة الأسـباب المتعلقـة بالنظـام العـام، ولـو لم 

في صـحيفة الاعـتراض متـى تـوافرت عنـاصر الفـصل فيهـا مـن الوقـائع يسبق التمسك بها 

  )٤(. والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع 

أنـه يـشمل  وتجدر الإشارة الى أن المقصود بالنظام، هـو النظـام بمعنـاه الواسـع، بمعنـى

: لعليا بـأنالأنظمة واللوائح والقرارات والعقود، وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية ا

مخالفة قرارات مجلس الوزراء التنظيمية تعـد مخالفـة للنظـام؛ ممـا يجعلـه سـببا جـائزا "

مخالفـة ":  كـما قـضت بـأن)٥( ."للاعتراض على الأحكام لـدى المحكمـة الإداريـة العليـا

                                                        

 .٤١٢إبراهيم حسين الموجان، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص  )١(

 .٤١٣ الموجان، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، إبراهيم حسين )٢(

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٣(

 .٣٦٥، ص ٥٩الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩ام مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعو )٤(

، ٣٤، الحكـم رقـم ١٣٤: ، ص٢٣، الحكـم رقـم ٤٨٩: ، ص٨٩الأول، المرجـع الـسابق، الحكـم رقـم 

 .١٩١: ص

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٥(

 .٤٢: ، ص٧الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 



  
)٦٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
شروط العقد التعاقدية أو النظامية تعتـبر مـن الحـالات الموصـوفة بالمخالفـة للنظـام؛ لأن 

 المتعاقـدين، وقـد خـالف الحكـم المعـترض عليـه العقـد، ممـا يكـون الحكـم العقد نظـام

  )١(. "محل الاعتراض وقع في مخالفة نظامية تستلزم نقضه

ولعل المحكمة الإدارية العليا توسعت في هذا الصدد بقصد توسـعة نطـاق رقابتهـا عـلى 

 التداعي، وجعلـت مخالفة الأحكام للعقود المبرمة بين طرفي الأحكام، فمدت الرقابة إلى

 .ذلك ضمن الأسباب الواردة في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم

مـن المـادة المـشار إليهـا، ) أ(ويتفق الباحث مـع هـذا الاتجـاه، في ظـل مـا ورد في البنـد 

لكون المنظم قد أناط بالمحكمة الإدارية العليا النظر في الاعتراضات عـلى الأحكـام التـي 

إذا كـان محـل الاعـتراض مخالفـة أحكـام الـشريعة  اكم الاسـتئناف الإداريـة،تصدرها مح

الإسـلامية، وبـما أن مخالفـة العقـد هـي مخالفــة لأحكـام الـشريعة الإسـلامية، التـي أمــرت 

بالوفاء بالعقود والتـزام العهـود بغيـة حفـظ حقـوق النـاس في معـاملاتهم، ومـن ذلـك قولـه 

 ؛ ممـا يكـون معـه مخالفـة ذلـك )٢(] ١:المائـدة [}بالعقوديا أيها الذين آمنوا أوفوا {: تعالى

 .ًسببا لبسط رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الخاضعة لرقابتها

كما يـشمل الرقابـة عـلى تطبيـق النـصوص النظاميـة سـواء أكانـت موضـوعية أو شـكلية، 

ـ هــ١٤٤٠م ق لعـا/٣٩٨وفى هذا الشأن قضت بنقض الحكم الصادر في الاسـتئناف رقـم 

المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية محمولا عـلى أسـبابه، حـين قـضى بعـدم قبـول الـدعوى 

لرفعهــا عــلى غــير ذي صــفة، وكــان الــصحيح أن يقــضي بعــدم قبــول التــدخل، بــما يخــالف 

  )٣(. أحكام النظام

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٥٢٤: ، ص٩٦الثاني، مرجع سابق، الحكم رقم 

 ].١:[سورة المائدة )٢(

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٣(

 .٧٩١: ، ص١٥٠السابق، رقم الحكم الثاني، المرجع 



 )٦٠٤(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

: ا ادار ا   ا ارة    ا    ادئ     -

 المحكمة الإدارية العليا سـلامة تـسبيب أحكـام المحـاكم الإداريـة مـن حيـث مـدى تراقب

الالتزام بالمبادئ القضائية المقرة من المحكمة الإدارية العليا مـن عدمـه، وفي هـذا الـشأن 

قضت بنقض الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم المحكمة الإدارية والذي استند إلى سـابقة 

المبدأ القضائي لا يصلح التأسـيس عليـه إلا إذا تقـرر  ":  أنعلى قضائية، وأسست قضاءها

 )١( .بحكم من إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الرابعـة مـن المـادة العـاشرة مـن نظـام ديـوان المظـالم قـد 

ــا ـ عنــد نظرهــا أحــد ": نــصت عــلى أنــه ــة العلي ــر المحكمــة الإداري  إذا رأت إحــدى دوائ

الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكـم صـادر منهـا أو مـن إحـدى دوائـر المحكمـة؛ 

تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامـة للمحكمـة 

ويرى الباحث أنه يقاس على ذلك حالة تعارض المبـادئ القـضائية الـصادرة . "للفصل فيه

عنـد -إن رأت إحدى دوائر المحكمـة الإداريـة العليـا –ليا، إذ أنه من المحكمة الإدارية الع

نظرها أحد الاعتراضات وجود مبـادئ متعارضـة؛ تعـين عـلى الـدائرة رفـع الاعـتراض إلى 

 .رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه

    ا و ،ص اا  دارية العليـا تراقب المحكمة الإ: ا

ــة  ــاكم الإداري ــام المح ــسبيب أحك ــضا -ســلامة ت ــة  -أي ــن المحكم ــث صــدوره م ــن حي م

نقـض الحكـم الـصادر مـن  ": المختصة، وسلامة تكوينهـا، ومـن قـضائها في هـذا الـصدد

محكمة الاسـتئناف الإداريـة ، المؤيـد للحكـم الـصادر في القـضية الإداريـة، وإحالتهـا إلى 

 للفصل فيها من جديد من غير من نظرهـا، وذلـك تأسيـسا عـلى محكمة الاستئناف الإدارية

أن المحكمــة الإداريــة فــصلت في مــسألة لا تــدخل في اختــصاصها، وأيــدتها في ذلــك 

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .١٠٤: ، ص١٨، الحكم رقم ٦٦: ، ص١٢الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 



  
)٦٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــحة  ــارات وص ــة العق ــول ملكي ــزاع ح ــصل في الن ــي الف ــة، وه ــتئناف الإداري ــة الاس محكم

العقــارات أو الفــصل في النــزاع حــول ملكيــة ":  كــما قــضت بــأن)١(. الــصكوك المثبتــة لــه

الصكوك المتعارضة لا يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية، وبـما أن الـدائرة الابتدائيـة 

فـصلت في موضـوع الـدعوى وأيـدها في ذلــك حكـم محكمـة الاسـتئناف بالمخالفـة لمــا 

ــي  ــة الت ــين نقــض الحكــم وإعــادة القــضية إلى محكمــة الاســتئناف الإداري ــه يتع تقــدم؛ فإن

  )٢(. "ها من جديد من غير من نظرهاأصدرت الحكم لتفصل في

حكــما بعــدم اختــصاص محــاكم ديــوان  وفي المقابــل، إذا أصــدرت المحــاكم الإداريــة

ــة  ــدتها في ذلــك محكم ــام، وأي ــام النظ ــة لأحك ــدعوى، بالمخالف ــر ال ــا بنظ ــالم ولائي المظ

الاستئناف محمولا على أسبابه؛ فـإن المحكمـة الإداريـة العليـا تبـسط رقابتهـا عـلى ذلـك، 

ومنـه قـضائها بإلغـاء الحكـم المطعـون عليـه والحكـم مجـددا باختـصاص محـاكم ديــوان 

المظــالم ولائيــا بنظــر الــدعوى وإعــادة القــضية لمحكمــة الاســتئناف الإداريــة للفــصل في 

موضوعها، تأسيسا عـلى أن تلـك المحكمـة أخطـأت حـين ألغـت حكـم الـدائرة الابتدائيـة 

وان المظـالم، لكـون مطالبـة جهـة الإدارة وقضت بعـدم الاختـصاص الـولائي لمحـاكم ديـ

بفرق التنفيذ على الحساب ليـست مـن قبيـل سـند التنفيـذ الـذي هـو مـن اختـصاص قـاضي 

  )٣(.التنفيذ، وإنما نزاع في عقد إداري

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٣٤٥: ، ص٥٦الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .١٥٤: ، ص٢٧الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩وام مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأع )٣(

 .٢٥٤: ، ص٤٤الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 



 )٦٠٦(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ًقضائها بنقض حكم، تأسيسا على أن المحكمة الإدارية قـضت بعـدم  -ًأيضا- ومن ذلك

ا، إذ تنفــي اختــصاص المحكمــة الإداريــة الاختــصاص الــولائي وتناقــضت أســباب حكمهــ

بنظر الدعوى بحجة أن قرار محكمة التنفيذ قرار قضائي، وفي الوقت ذاته تـذكر الـدائرة أن 

قرار تلك المحكمة هو الـذي أخـرج المـدعي مـن الـسجن الـذي يطالـب بـالتعويض عنـه، 

ذ وهـو الأمـر وإنما يرتفع التناقض وتتسق الأسباب لو كان السجن تم بقـرار محكمـة التنفيـ

الذي لم تبحثه الدائرة، وحيـث إن هـذا التنـاقض مـؤداه تمـاحي الأسـباب وإسـقاط بعـضها 

للـبعض الآخــر بحيــث لا يفهــم معهــا الأســاس الــذي بنــت عليــه الــدائرة ومــع ذلــك أيــدت 

 محكمة الاستئناف الإدارية هذا الحكم محمولا على أسبابه؛ مما يتعين معه نقض الحكـم

1(( .الاستئناف الإدارية لتفصل فيها من جديد من غير من نظرهاوإحالة القضية إلى 
 

مــع الأخــذ في الاعتبــار أن رقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا عــلى الاختــصاص القــضائي 

مفترضة، ولو لم يثرها الخصوم، باعتبارها مـن النظـام العـام، إذ أن انتفـاء الولايـة القـضائية 

ائي بنظـر الـدعوى؛ يترتـب عليـه انعـدام بعدم اختـصاص المحكمـة مـصدرة الحكـم القـض

  )٢(. الحكم الصادر منها

أما فيما يتعلق بتشكيل المحاكم، فقد تكفل المنظم بذلك بنصوص صريحة، كـما جـاء 

: من نظام ديوان المظـالم، والتـي جـرى نـص المـادة الثامنـة عـلى أنـه ١٠، ٩، ٨في المواد 

كم الاسـتئناف الإداريـة مـن رئـيس تؤلـف محـا: تتكون محاكم ديوان المظالم مـن الآتي"

وتؤلــف المحــاكم . وعــدد كــاف مــن القــضاة لا تقــل درجــتهم عــن درجــة قــاضي اســتئناف

ويجــوز لمجلــس القــضاء الإداري إحــداث . ٍالإداريــة مــن رئــيس وعــدد كــاف مــن القــضاة

 "ونـصت المـادة التاسـعة مـن ذات النظـام . محاكم متخصصة أخرى بعـد موافقـة الملـك

                                                        

هـــ، المجلــد الأول، مكتــب ١٤٤٢مجموعـة المبــادئ التــي قررتهـا المحكمــة الإداريــة العليــا لعـام  )١(

 .٧٤: ، ص١١الشئون الفنية، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩دئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام مجموعة المبا )٢(

 .٢٣٦: ، ص٤٣الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 



  
)٦٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مـن قبـل مجلـس القـضاء  والمحـاكم الإداريـة اكم الاسـتئناف الإداريـةوتشكل دوائر محـ

-١ ":  كما نـصت المـادة العـاشرة عـلى أنـه.".الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم

يكون مقـر المحكمـة الإداريـة العليـا مدينـة الريـاض، وتؤلـف مـن رئـيس وعـدد كـاف مـن 

لمحكمـة الإداريـة العليـا بـأمر يـسمى رئـيس ا-٢. القضاة بدرجة رئـيس محكمـة اسـتئناف

ويـشترط أن تتـوافر فيـه . ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكـي

الــشروط المطلوبــة لــشغل درجــة رئــيس محكمــة اســتئناف وعنــد غيابــه ينــوب عنــه أقــدم 

ويسمى أعضاء المحكمـة الإداريـة العليـا بـأمر ملكـي، بنـاء عـلى اقـتراح مجلـس . قضاتها

يكون للمحكمة الإداريـة العليـا هيئـة عامـة برئاسـة رئـيس المحكمـة، -٣.القضاء الإداري 

وعضوية جميع قضاتها، ويكـون أقـدم قـضاتها نائبـا لـه عنـد غيابـه، وتنعقـد الهيئـة برئاسـة 

الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فـيهم 

ونصت المـادة الثانيـة عـشرة . " ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائهاالرئيس أو من

لا تـصح  ........":من نظام المرافعات أمام ديـوان المظـالم والتـي جـرى نـصها عـلى أنـه

فـإن لم . جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعـاء في الـدعوى التأديبيـة

ْمجلس القضاء الإداري من يكمله من قضاتها مـدة لا يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس  َ

 . "ًتتجاوز ستين يوما، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك

ومن أمثلة عـدم التـشكيل الـصحيح للمحكمـة أن تحـدث مخالفـة للتـشكيل العـددي أو 

العــضوي للمحكمــة أو التــشكيل المكــاني، كــأن يــنقص عــدد هيئــة المحكمــة عــن العــدد 

، وعلـة )١(ظاما، أو تنعقد في غير المكان المقرر لها دون أن يكون مسموحا بـذلك المقرر ن

 جعل المنظم الخطـأ في تـشكيل المحكمـة سـببا مـن أسـباب الـنقض؛ هـو عـدم الإخـلال

  )٢(. بمقتضيات العدالة والانتقاص من الضمانات التي كفلها المنظم

                                                        

 .٤١٥إبراهيم حسين الموجان، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص  )١(

-ريـة في النظـام الـسعودي، دار الإجـادةفي الـدعوى الإدا أيمن محمد رميس، المرافعات والإثبات )٢(

 .٤٣٦م، ص ٢٠٢٣الرياض، 



 )٦٠٨(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

 -    ا   العليـا سـلامة تـسبيب أحكـام تراقب المحكمة الإداريـة :ا 

مــن حيــث ســلامة تكييــف - أيــضا–المحــاكم الإداريــة في الحــالات التــي تمتــد رقابتهــا إليهــا 

خطأ الحكم القضائي في تكييـف الواقعـة يعـد سـببا مـن  ": الوقائع، وفي هذا الصدد قضت بأن

 كـما قـضت )١(. "ُالأسباب التي تجيز الاعتراض به أمام المحكمـة الإداريـة العليـا وفقـا للنظـام 

صدور الحكم محل الاعتراض بعـدم قبـول الـدعوى شـكلا بنـاء عـلى اعتبارهـا دعـوى ": بأن

تعويض، في حين أنها طعـن عـلى قـرار لجنـة النظـر في منازعـات توزيـع الأراضي البـور؛ يعـد 

إذا أخطـأ الحكـم في وصـف ": ومـن قـضائها أنـه )٢(. "خطأ في التكييف، مما يتعين معه نقضه

؛ فإنـه يتفـرع عنـه الخطـأ في تطبيـق النظـام مـن جهـة قـصر نـصوصه عـن وقـائع تـشملها الواقعة

وحيـث إن المحكمـة الإداريـة أخطـأت في وصـف الواقعـة . أحكام النظام دون مـستند صـحيح

حين قررت أن اللوحات التي وضعتها المعترض دها لوحات إرشادية ولـيس دعائيـة، في حـين 

ــة ولو ــة في أن المعــترض ضــدها شركــة تجاري ــة ممــا يجعــل المحكمــة مخطئ حاتهــا إعلاني

وصف الواقعة، وحيث أيدت محكمة الاستئناف الإداريـة هـذا الحكـم محمـولا عـلى أسـبابه؛ 

مما يتعين معه نقض الحكم وإحالة القضية إلى الاستئناف الإدارية لتفصل فيهـا مـن جديـد مـن 

 )٣(. "غير من نظرها

يـف الـدعوى يعيبـه بالقـصور في التـسبيب تناقض الحكم في تكي": كما قضت أيضا بأن

ويوجب نقضه، إذ أن المحكمة الإدارية اعتبرت الدعوى من قبيل دعـاوى إلغـاء القـرارات 

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .١٤٨: ، ص٢٦الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٢٣١: ، ص٤١الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هــ، المجلـد الثـاني، مكتـب ١٤٤٢مجموعة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام  )٣(

 .٥٠٨: ، ص٩٣الشئون الفنية، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، الحكم رقم 



  
)٦٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الإدارية ثم استندت في الاختصاص الى الـنص النظـامي المتعلـق بـدعاوى التعـويض عـن 

 الحكـم قرارا وأعمال الجهـة الإداريـة ومـع ذلـك أيـدت محكمـة الاسـتئناف الإداريـة هـذا

محمولا على أسبابه؛ مما يتعين معه نقض الحكم وإحالة القـضية إلى محكمـة الاسـتئناف 

)١(. "الإدارية لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها
 

ولا ينال من ذلك سلطة الدائرة القضائية في تكييف الدعوى، لكـن عليهـا ألا تتجـاوز في 

للـدائرة القـضائية سـلطة  ": ة العليا مـن أنـهتأويل الطلبات، وهو ما أكدته المحكمة الإداري

تكييف الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمـة في الـدعوى، غـير مقيـدة 

بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يـسبغه المـدعي عـلى الـدعوى مـن تكييـف، 

لــدعوى عــلى وذلـك مــشروط بـألا تتجــاوز الــدائرة في تحديـد طلبــات المــدعي وتكييـف ا

أساسها المعنى الظـاهر لهـذه الطلبـات، والـذي تـدل عليهـا عباراتهـا، فـإذا كانـت طلبـات 

المدعي واضحة وصريحة؛ فإنه ليس للدائرة أن تتجـاوز في تأويـل هـذه الطلبـات إلى أمـر 

  )٢( ."لم يكن محل طلب من المدعي

ته المحكمـة الإداريـة كما ينبغي أن يكون التكييف مستخلصا من وقائع ثابتة، وهو ما أكد

لمحكمة الموضوع تكييـف الـدعوى وفـق مـا تتبينـه مـن الوقـائع  ": العليا حين قضت بأنه

في ضوء الطلبـات المعروضـة أمامهـا، إلا أنهـا ملزمـة بـأن يكـون التكييـف مستخلـصا مـن 

وأن تكييــف الــدعوى مــن المــسائل النظاميــة التــي تخــضع لرقابــة المحكمــة -وقــائع ثابتــة

ًوتطبيقا لذلك، قضت بنقض الحكم محل الاعتراض، تأسيسا على تكييـف . علياالإدارية ال

محكمة الموضوع العلاقة بين الطرفين بأنها عقد توريد، في حـين أن العقـد إدارة وتـشغيل 

                                                        

هـــ، المجلــد الأول، مكتــب ١٤٤٢التــي قررتهـا المحكمــة الإداريــة العليــا لعـام مجموعـة المبــادئ  )١(

 .٣٢٠: ، ص٥٦الشئون الفنية، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٧٠: ، ص١٣ق، الحكم رقم الأول، المرجع الساب



 )٦١٠(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

وصيانة، وأما التوريد فهو من مستلزمات ذلـك التـشغيل؛ ممـا يعنـي أن الحكـم المعـترض 

 فـضلا عـن ذلـك، يجـب أن يـصدر )١(. يـبرر نقـضهعليه أخطأ في تكييف الـدعوى وهـو مـا 

الحكم في الدعوى مؤسسا على ما صرح به المدعي في دعواه، وعدم تصويرها على نحـو 

يخرجها عن مضمونها، وما قصده المدعي من ورائها؛ باعتبار أن الدعوى في الأصـل مـن 

 عـلى نحـو تصريف أصحابها، ولا تتدخل المحكمة في سلامة هذا التـصريف مـا دام واردا

  )٢(. صحيح وواضح

-    ا   فـضلا عـن أوجـه الرقابـة الـسابقة، تراقـب المحكمـة : ا

سلامة الحكم، من حيث عـدم فـصله في مـسائل سـبق الفـصل فيهـا  -أيضا–الإدارية العليا 

بأحكام حازت الحجية بين الخـصوم أنفـسهم عـن ذات الموضـوع وبـذات الـسبب، ومـن 

صـدور الحكـم محـل الاعـتراض بعـدم جـواز نظـر الـدعوى ": لـصدد أنقضائها في هذا ا

لسبق الفصل فيها بناء على تكييف دعوى المعترض أنها طعن في قرار تعيينه، في حـين أن 

هذا التكييـف لا يتفـق مـع طلبـه وهـو إلغـاء قـرار تعـديل وضـعه الـوظيفي؛ ممـا يكـون معـه 

لـك لأن المـدعي كـان يطلـب إلـزام نقـضه، وذ الحكم قد أخطأ في تكييف الواقعـة ويتعـين

المدعى عليها بتحسين المستوى الـوظيفي، ومـع كـل ذلـك فـإن الحكـم قـد كيـف حقيقـة 

دعوى المدعي أنه يطعن في قرار التعيين الصادر فيه الحكم السابق، وانتهى الحكـم محـل 

ومـا انتهـى إليـه الحكـم مـن . الاعتراض إلى عـدم جـواز نظـر الـدعوى لـسبق الفـصل فيهـا

  )٣(. "يف لا يتفق مع طلب المعترضتكي

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .١١٠: ، ص١٩الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٢٤٠: ، ص٤٣ المرجع السابق، الحكم رقم الأول،

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٣(

 . ١٨١: ، ص٣٢الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 



  
)٦١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وفي المقابــل، إن حجبــت المحكمــة نظرهــا عــن الفــصل في النــزاع تأسيــسا عــلى ســبق 

الفصل فيه بحكم سابق، وكان ذلك يخـالف الواقـع؛ فـإن المحكمـة الإداريـة العليـا تبـسط 

سـلطة أنـه وإن كـان للـدائرة القـضائية  ": رقابتها على ذلك، ومن قضائها في هذا الصدد أنه

فهم وقائع الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبـات المقدمـة فيهـا، وتكييفهـا عـلى 

أساس هـذا الفهـم، إلا أن ذلـك مـشروط بـألا تتجـاوز الـدائرة في تحديـد طلبـات المـدعي 

وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات، والذي تـدل عليهـا عباراتهـا، 

 وكانـت دعـوى المـدعي صريحـة في طلـب إلغـاء قـرار المعـترض ولما كان الأمر كذلك

ضدها بإزالة جـزء مـن عقـاره فـما كـان للـدائرة أن تعـدل عـن الفـصل في هـذا الطلـب إلى 

الحكم بعدم الاختصاص تأسيسا على أن النـزاع هـو حـول ملكيـة العقـار ممـا حجبهـا عـن 

  )١(. النظر في طلب المدعي

                                                        

، المجلد هـ ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٤٩٨: ، ص٩٠الأول، المرجع السابق، الحكم رقم 



 )٦١٢(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ما ا  
ا ى ر روآ دارا ا أ   ا دارا  

و : 

ًالحكم محل الرقابة يكون معيبا بعيوب تتعلق بالتسبيب إذا كـان خاليـا مـن الأسـباب، أو  ً

ًكانت الأسباب غير كافية، أو غير سليمة، وهو ما يمثل مدا لرقابة المحكمة الإداريـة العليـا 

وإن مارسـت المحكمـة الإداريـة العليـا رقابتهـا عـلى تـسبيب . الأحكـامعلى تـسبيب تلـك 

الحكم محل الرقابة؛ فإنها تنتهـي إلى نتيجـة، وهـو مـا يعـرف بـأثر الرقابـة، وتختلـف هـذه 

النتيجة أو هذا الأثر باختلاف الأحوال، وفي هذا المبحث سـنتناول الأمـرين، في مطلبـين، 

 :على النحو التالي



  
)٦١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

 دارا ا أ   ا دارا ا ى ر 
يجـب أن يبـين في ...": من نظـام المرافعـات أمـام الـديوان عـلى أن) ٢٧(نصت المادة 

ًويجـب أيـضا أن تـشمل نـسخة الحكـم عرضـا ... نسخة الحكم المحكمة التي أصـدرته،  ً

ًملخـصا وافيـا لـدفوعهم ودفـاعهم ًمجملا لوقائع الـدعوى، ثـم طلبـات أطـراف الـدعوى و ً

فإن خلا الحكم من أسبابه، أو كانت غير كافيـة أو . الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه

ًكانت غير سـليمة، كـان مـشوبا بعيـب يقـدح في صـحته، ومـن ثـم يكـون مـدى الرقابـة مـن 

وقـد قـضت المحكمـة . المحكمة الإداريـة العليـا عـلى تـسبيب أحكـام المحـاكم الإداريـة

من قبل المحكمة الأعلى درجـة لا تتـأتى بـشكلها  الرقابة على الحكم": الإدارية العليا بأن

وإذا خـلا الحكـم مـن . الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على أسـباب تـستطيع حمـل نتيجتـه

مـدى رقابـة ، وفـيما يـلي نبـين )١(". ذلك؛ فإنه يكون قد خالف النظام، ويتعـين مـن ثـم نقـضه

:، على النحو التاليلعليا على تسبيب أحكام المحاكم الإداريةالمحكمة الإدارية ا
 

ب  : أود او  إذ يجب أن تكون أسباب الحكـم موجـودة وقائمـة، : ا

ًلها كيانها المادي، وبالتالي لا معنى للحكم بدون أسباب، فوجـود الأسـباب يعتـبر شرطـا 

  )٢(. ًأساسيا لصحة الحكم

 هو أن يقوم القاضي بتدوين أسباب الحكم الذي أصدره بحيـث ويقصد بوجود الأسباب

أن يكون المنطوق جاء نتيجة منطقية للأسـباب التـي قـام بهـا : تكون مؤدية إلى منطوقه، أي

ً ، ومعنـى ذلــك ضرورة وجـود الأسـباب وجــودا صريحـا قـائما مــن خـلال قيــام )٣(القـاضي  ً ً

                                                        

هــ، المجلـد الثـاني، مكتـب ١٤٤٢مجموعة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام  )١(

 .٧٠٩: ، ص١٣٢الشئون الفنية، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، الحكم رقم 

في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، الطبعة الثانية، علي محمود حموده، النظرية العامة  )٢(

 .٦٣٧م، ص ٢٠٠٣بدون ناشر، 

عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام المدنيـة وأعـمال القـضاة في المـواد المدنيـة والتجاريـة، مرجـع  )٣(

 .٢٠٦سابق، ص



 )٦١٤(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ًصم إمــا قبــولا أو رفــضا القــاضي بالإجابــة عــلى طلــب أو أوجــه دفــاع أبــداه الخــ ، وهــذه )١(ً

ًالأسباب متصلة عادة بالوقائع التي استخلصتها المحكمة مـن مجمـوع مـا أثـير أمامهـا مـن 

ًفـإذا جـاء الحكـم خاليـا مـن   ،)٢(وقائع لربطها بالقاعدة القانونية الملائمة؛ لتقضي بموجبها 

طلـق عليـه الانعـدام في ًالأسباب؛ فإنـه يكـون مـشوبا بعيـب عـدم وجـود الأسـباب، أو مـا ي

ويقصد بعيب انعدام الأسباب، خلو الحكم مـن . التسبيب، الأمر الذي يجعله قابلا للنقض

، وبالتـالي إذا )٣(الأسباب، بحيث لا يتضمن الحكم أي سبب يبرر القضاء الذي انتهـى إليـه 

قها ًكـان الحكـم خاليـا مـن بيـان الوقـائع ودفــاع الخـصوم ودفـوعهم وبيـان الأدلـة التـي ســا

  )٤( .ًالخصوم؛ كان مشوبا بعيب في شكله يترتب عليه البطلان

وقد تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا عـلى لـزوم تـسبيب الأحكـام، ومـن قـضائها 

ٍمن المتفق عليه كأصل مـن أصـول التقـاضي؛ لـزوم تـسبيب الحكـم،  ": في هذا الصدد أنه

 اشتمال الحكـم عـلى الأسـباب التـي بنـت عدم ": ، كما قضت بأن)٥( "وهو ما أكده النظام

 ومـن )٦( "المحكمة عليها قضاءها في الموضوع، بالمخالفة للنظام؛ مما يتعين معـه نقـضه

                                                        

ية والتجارية، دار الجامعـة نبيل إسماعيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدن )١(

 . ٥٤م، ص ٢٠٠١الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 .١٤٢م، ص ٢٠١١محمد أمين خرشه، تسبيب الأحكام الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  )٢(

عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام المدنيـة وأعـمال القـضاة في المـواد المدنيـة والتجاريـة، مرجـع  )٣(

 .٢٢٨ص سابق، 

علي محمود حموده، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، مرجع سابق،  )٤(

 .٦٤٠ص 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٥(

 .٦٤٧: ، ص١٢٣الثاني، مرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩ئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام مجموعة المباد )٦(

 .٤٦٤: ، ص٨٣الأول، مرجع السابق، الحكم رقم 



  
)٦١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

خلو الحكـم مـن الأسـباب الموضـوعية اللازمـة لمثلـه، بالمخالفـة للنظـام،  ": قضائها أن

ا يتعـين معـه وبما يصل بالحكم إلى درجة البطلان؛ بوصـفه فاقـدا لأهـم عنـاصر بنائـه، ممـ

  )١(. "نقضه

مـن الأسـباب، بـل قـد -مطلقـا –وليس معنى ذلك أن الحكم لا يكـون معيبـا إلا إذا خـلا 

يكــون كــذلك في صــور أخــرى، فقــد اعتــبرت المحكمــة الإداريــة العليــا أنــه إذا اقتــصرت 

أسباب الحكم على أسباب لا علاقة لها بموضوع الدعوى فإنـه يعـد خاليـا مـن الأسـباب، 

ــما يــصل ــبطلان ب ــه إلى درجــة ال ــؤدي إلى )٢( ب ــاقض ســبب الحكــم ي ــبرت أن تن ــما اعت ، ك

سقوطه؛ مما يعني صدور الحكم بدون أسباب، ويصدق وصفه بالمخالفة للنظام، ويتعـين 

فالتنــاقض في تـسبيب الحكــم يـؤدي إلى تمــاحي الأســباب،  )٣(. بنـاء عليــه الحكـم بنقــضه

ا الأســاس الــذي بنــي عليــه الحكــم، وإسـقاط بعــضها للــبعض الآخــر بحيــث لا يفهــم معهــ

ُويعجز المحكمة العليا من إعمال رقابتها عليه، فالتناقض في تسبيب الحكم والقصور فيـه 

 وفي وقائعه؛ يعيب الحكم بانعدام الأسباب، ومن ثم مخالفة النظام
 ."

)٤(
 

ًهو أن يأتي السبب مناقـضا للـذي يليـه، بحيـث لا يفهـم منـه -: ويقصد بتناقض الأسباب

اذا يقصد كاتبه، فمن خلال سبب يمكن محو سبب آخر، بحيـث لا يمكـن مـع وجـوده أن م

يفهم ماذا قصدت المحكمة وعلى أي أساس قضت بـما قـضت بـه في المنطـوق وبالتـالي 

                                                        
هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٧١٣: ، ص١٣٦الثاني، مرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩موعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام مج )٢(

 .٤١١: ، ص٧١الأول، مرجع السابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٣(

 .٦٥٧: ، ص١٥٧الثاني، مرجع السابق، الحكم رقم 

هـــ، المجلــد الأول، مكتــب ١٤٤٢مجموعـة المبــادئ التــي قررتهـا المحكمــة الإداريــة العليــا لعـام  )٤(

 .٧٤: ، ص١١الشئون الفنية، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، الحكم رقم 

 



 )٦١٦(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

يبطل الحكم، أو هـو أن تكـون الأسـباب متـضادة ومتعارضـة بحيـث يـؤدي تعارضـها فـيما 

ً، فمـثلا سـبب يثبـت أن )١( ها الـبعض الآخـروتماحيها بحيث يـسقط بعـض بينها إلى تهاترها

النــزاع يتعلــق بقــرار إداري، في حــين أن ســبب آخــر ينفيــه، أو ســبب يثبــت صــفة المنازعــة 

 .الإدارية للدعوى، والآخر ينفيه

للنتيجـة، وهـو مـا يعـرف  ومن صور خلو الحكم من أسبابه، بناؤه على سبب غير موصل

ًأن يكــون منطقيــا، ويفــترض هــذا الــشرط أن بمنطقيـة الأســباب، فيــشترط لــصحة التــسبيب 

ًالحكم يتضمن أسبابا موجودة وكافية، ومع ذلك لا يضمن صحة التـسبيب وجودهمـا، بـل 

:  ويقـصد بمنطقيـة الأسـباب)٢(. لابد وأن تتسم هذه الأسباب الموجودة والكافية بالمنطقية

 ومنطقـا إلى النتيجـة ًهو أن تكون الأسباب التي بني عليها الحكم من شأنها أن تؤدي عقـلا

أن يكون السبب بمثابـة المقدمـة والمنطـوق هـو النتيجـة التـي ترتبـت : التي انتهى إليها، أي

 لذا فمهمة القاضي ليست سهلة، كونها غـير مقتـصرة عـلى اسـتنباط حكـم القـانون )٣( .عليه

من خـلال الاطـلاع عـلى النـصوص القـانوني، لأن الحيـاة وحاجيـات المجتمـع في تطـور 

مر، ونــصوص القــانون لا تتطــور بهــذه الــسرعة؛ وهــذا مــا يجعلنــا بحاجــة إلى مــنهج مــست

  )٤(. ومنطق يحكم تفسير القانون ويهدي إلى سبل تطبيقه

عـدم إيـصال سـبب الحكـم إلى النتيجـة ": وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية بأن

ً خلوا من الأسـباب التي بنيت عليه؛ يجعله هو والعدم سواء، ويغدو الحكم بذلك قد صدر

  )٥(. بالمخالفة للنظام، فيتعين نقضه

                                                        
 .٦٩٢م، ص ٢٠١٠فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  )١(

محمد عـلي الكيـك، أصـول تـسبيب الأحكـام الجنائيـة في ضـوء الفقـه والقـضاء، مكتبـة المؤلـف،  )٢(

 .٢٣٥م، ص ١٩٩٨الإسكندرية، 

 .٢٤٨يوسف المصاروة، تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص  )٣(

يـة إلى التطبيـق، الطبعـة الأولى، دار الثقافـة للنـشر عبد القادر الشيخلي، الحكـم القـضائي مـن النظر )٤(

 .٢٩٩-٢٩٨: م، ص٢٠١٤والتوزيع، عمان، 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٥(

 .٧٥٢: ، ص١٤٣الثاني، مرجع سابق، الحكم رقم 



  
)٦١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
إغفال التحقق من الخـصوم، أو منطـوق الحكـم؛ يجعـل الحكـم ": وكذلك اعتبرت أن

ًخاليا مـن الأسـباب اللازمـة لمثلـه حـدا يـصل بـه إلى درجـة الـبطلان، بوصـفه فاقـدا لأهـم  ً

 مجمـل الوقـائع بـما فيهـا عـدم اشـتمال الحكـم عـلى": ، كما اعتـبرت أن)١( "عناصر بنائه

صحيفة الدعوى وطلبات الأطـراف وتلخـيص لـدفوعهم مـع خلـوه مـن الأسـباب، يجعـل 

الحكم مخالفا للنظام ويتعين نقضه؛ باعتبار وجوب اشتمال أسباب الحكـم عـلى مـا يفيـد 

  )٢(. "بأن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها، ومن ثم بنت عليها قضاؤها

م :ب     اا    : فالقاعـدة التـي تهـيمن عـلى سـلامة التـسبيب أن

يشتمل الحكم بذاتـه عـلى مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلى أن المحكمـة قـد أحاطـت بوقـائع 

ُالدعوى وأوراقها وطلبات الدفاع والخصوم، ومحصت الأدلة التي قدمت إليهـا وحـصلت 

ا قضاءها، أمـا قـصور الحكـم عـن إيـراد من ذلك كله تحصيلا سائغا النتيجة التي بنت عليه

ــراد  ــن إي ــم ع ــساتها، وكــذلك قــصور الحك ــائع الــدعوى وظروفهــا وملاب ــن وق ــت م مــا ثب

ِّالأسباب القانونية التي بنى عليها، إيرادا وافيا يمكن المحكمـة الأعـلى مـن التحقـق مـن أن  ُ

ًالنظام قد طبق تطبيقا صحيحا يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب عرضه ل ً ويـشمل . لإلغـاءُ

المحكمـة، عـدم بيـان  عـدم بيـان مـصدر الـدليل الـذي اسـتندت إليـه: القصور في التسبيب

العناصر القانونية المطابقة لمفـترض القاعـدة القانونيـة، إغفـال بحـث المـستندات الهامـة 

ـــتند  ـــم أو اس ـــه الحك ـــتقى من ـــذي اس ـــصدر ال ـــان الم ـــدم بي ـــدعوى، ع ـــر في ال ذات الأث

ة والأسـباب الغامـضة والأسـباب الـضعيفة، عـدم قيـام المحكمـة الأسـباب المجملـ عليه،

بواجب البحث والتمحيص في الدعوى، إثارة المحكمـة لـسبب مـن تلقـاء نفـسها لم يثـره 

 )٣( .أطراف الدعوى، ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

                                                        
هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩الإدارية العليا للأعوام مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة  )١(

 .٧٣٣: ، ص١٤٠الثاني، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .١٣٩: ، ص٢٤الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

 يونيـة ٢٥، جلـسة ٨٦لـسنة  ١١٤٦٣دائرة المدنيـة، الطعـن رقـم حكم محكمة النقض المصرية، الـ )٣(

 .، غير منشور٢٠٢٢



 )٦١٨(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

وبالتالي فإن مجرد شرط وجود الأسباب لا يعني صـحة التـسبيب، بـل يجـب أن تكـون  

سباب كافية، وأن تكون واضحة بقدر يمكن من خلاله أن تكشف عـن صـحة مـنهج هذه الأ

القاضي في الاقتنـاع، بحيـث يمكـن فهمهـا مـن قبـل شـخص يتمتـع بثقافـة قانونيـة بـسيطة، 

ًولكن ليس معنى هذا أن القاضي يعد بحثا بكـل واقعـة معروضـة أمامـه، إنـما يتحـدد واجبـه 

عـلى فكـرة كفايـة الأسـباب ووضـوحها لتبريـر من خلال ضوابط معينة تفصح مـن خلالهـا 

  )١(. الحكم

ًوالمراد بكفاية الأسباب ووضوحها أن يكون الحكم قائما على أسـباب قانونيـة وواقعيـة 

ًواضحة وجلية وكافية لحمل الدليل عـلى أن القـاضي قـام ببحـث وقـائع النـزاع بحثـا دقيقـا  ً

بـد مـن إيـراد جميـع أسـباب الحكـم ، ولكي تكون الأسباب كافية؛ لا)٢(وأبدى رأيه مفصلا 

  )٣(. ًبصورة واضحة وجلية بعيدا عن الغموض والإبهام الذي يعيب الحكم

 ": وتتعــدد صــور الرقابــة مــن هــذه الناحيــة، فقــد اعتــبرت المحكمــة الإداريــة العليــا أن

القصور في أسباب الحكم أو إبهامها وعدم وضوحها عـلى نحـو يكفـي لاسـتبانة الأسـاس 

ًليه المحكمة منطوق حكمها يجعل الحكم معيبـا ومـستوجبا للـنقضالذي بنت ع ، إذ أن "ً

الدائرة انتهت إلى رفض الدعوى، والذي ذكرتـه الـدائرة لا يـؤدي إلى النتيجـة التـي انتهـت 

إليها، إذ أنها لم تبين وجه مخالفـة المعترضـة للنظـام والعقـد، والأسـاس الـذي بنـت عليـه 

خالفة، مع تخليها عن البحث في موضوع الـدعوى حكمها برفض الدعوى بسبب هذه الم

إغفال الحكم القضائي تطبيـق ":  كما اعتبرت أن)٤(. ومدى استحقاق المعترضة لما تدعيه

نصوص النظام واجبـة التنفيـذ في موضـوع المنازعـة، والخطـأ في النتـائج يعـد قـصورا في 

                                                        

 .١٥علي غسان أحمد، تسبيب الأحكام المدنية، مرجع سابق، ص )١(

 .٢٢٤يوسف المصاروة، تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص  )٢(

ــةعبــاس العبــودي، شرح أحكــام قــانون المراف )٣( دراســة مقارنــة، دار الكتــب : عــات في المــواد المدني

 .٣٨٤م، ص ٢٠٠٠للطباعة والنشر، الموصل، 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٤(

 .٥١١: ، ص٩٣الثاني، مرجع سابق، الحكم رقم 



  
)٦١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أ في تطبيـق نـص الخط": وكذلك اعتبرت أن )١(. "الأسباب؛ يستوجب نقض ذلك الحكم

أن  وأســست قــضاءها عــلى ،"مخالفــة للنظــام، ويتعــين معهــا نقــض الحكــم نظــامي؛ يعــد

المحكمـة الإداريــة التفتـت عــما دفعـت بــه المعترضـة مــن مخالفـة القــرار المطعـون عليــه 

للمادة العاشرة مـن نظـام توزيـع الأراضي البـور بـبطلان تـشكيل اللجنـة بـالرغم مـن صـحة 

محكمة الاستئناف الإدارية هذا الحكم محمولا على أسـبابه؛ ممـا الدفع، ومع ذلك أيدت 

يتعين معه نقض الحكم وإحالة القـضية إلى محكمـة الاسـتئناف الإداريـة لتفـصل فيهـا مـن 

 )٢(. جديد من غير من نظرها

أن عدم الرد على الدفوع الجوهرية يعد قـصورا في التـسبيب، فقـضت  -أيضا-واعتبرت

ضائي بحــث دفــاع جــوهري مــؤثر في النتيجــة التــي انتهــى إليهــا إغفــال الحكــم القــ ": بــأن

ــوان  ــام دي ــات أم ــام المرافع ــة لنظ ــسبيب بالمخالف يجعــل الحكــم مــشوبا بالقــصور في الت

إذ كان على الدائرة أن تتحقق من صحة إجراءات الأمانة عنـد  المظالم؛ مما يوجب نقضه،

تها عـلى شروط الإعـلان ومـدى إجرائها للمفاضلة بـين المتـسابقين والمعـايير التـي أضـاف

سلامة السبب الذي بنت الأمانة قرارها عليـه باسـتبعاد المـدعي مـن الترشـيح والتعاقـد مـع 

غيره على الوظيفة المتسابق عليها، وحيث خلا الحكم من بحث هـذه الأمـور مـع أهميتهـا 

ــوان  ــام دي ــات أم ــام المرافع ــة لنظ ــسبيب بالمخالف يجعــل الحكــم مــشوبا بالقــصور في الت

  )٣(. المظالم؛ يوجب نقضه

                                                        
هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩الإدارية العليا للأعوام مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة  )١(

 .٢١٨: ، ص٣٩الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هــ، المجلـد الثالـث، مكتـب ١٤٤٢مجموعة المبادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام  )٢(

وفي ذات . ١٢١٠: ، ص٢٢٨الشئون الفنية، ديوان المظـالم، المملكـة العربيـة الـسعودية، الحكـم رقـم 

مجموعـة المبـادئ التـي .٣٨٥، ص٧٠وكذلك الحكم رقـم . ٣٥٣: ص ٦٤المعنى يراجع الحكم رقم 

هـ، المجلـد الأول، مكتـب الـشئون الفنيـة، ديـوان المظـالم، ١٤٤٢قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 

 .٣٨٥، ص٧٠وكذلك الحكم رقم . ٣٥٣: المملكة العربية السعودية، ص

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩لمبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام مجموعة ا )٣(

 .١٧٧: ، ص٣١الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 



 )٦٢٠(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

وإغفـال الحكــم بحــث دفـاع جــوهري مــؤثر في النتيجـة التــي انتهــى ": ومـن قــضائها أن

إليها؛ يعيب الحكم بالقـصور في التـسبيب، ومخالفـة النظـام، فـالمعترض دفـع أمـام دائـرة 

ًالاستئناف بأن المشهد الذي قدمه المعترض ضـده لم يكـن صـادرا مـن مخـتص، كـما أنـه 

ــدفوع لم يــشر إليهــا الحكــم قــدم أمــام ــرة الاســتئناف مــستندات تــضمنت عــددا مــن ال ً دائ

المعترض عليه، ولما كانت دائرة الاستئناف حين فصلها في الدعوى أغفلت تلك الـدفوع 

ًولم تلتفت إليها وتجب عنها فإن ذلك يعد قـصورا في التـسبيب، ومخالفـا للـمادة الـسابعة  ً

ديوان المظالم؛ ممـا يتعـين نقـضه وإحالـة القـضية إلى والعشرين من نظام المرافعات أمام 

)١( ."الاستئناف الإدارية لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها
 

وتقدير كون الدفاع جوهري يلزم عدم إغفاله يرجـع لمـدى تـأثيره في الحكـم، وفي هـذا 

 وحكـم الواضـح مـن حكـم الـدائرة الابتدائيـة ": الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

الاستئناف المؤيد له أنها لم تبحث كل أوجه الدفاع، وما إذا كان مبلـغ الغرامـة مراعـى فيـه 

المكاســب التــي حققتهــا الــشركة نتيجــة المخالفــة أم لا، وأثــر ذلــك عــلى ســلامة القــرار، 

وحيث خلا حكم محكمة الاسـتئناف مـن بحـث هـذا الأمـر مـع أهميتـه، واكتفـى بالإحالـة 

لابتدائيـة دون أن يكـون هـذا الحكـم قـد بحثـه، يجعـل الحكـم مـشوبا على حكـم الـدائرة ا

  )٢(. "بالقصور في التسبيب يوجب نقضه

كــما أنهــا قــضت بــنقض الحكــم المعــترض عليــه لأن حكــم الاســتئناف لم يتــضمن في 

أسبابه الرد على ادعاءات المدعي وكالة بأنه لم يتسلم أو موكلته إشـعارا بموعـد الجلـسة، 

لة على حكم الدائرة الابتدائيـة مـع أن هـذا الحكـم لم يتـضمن في وقائعـه أو واكتفى بالإحا

                                                        

هــ، المجلـد الثـاني، مكتـب ١٤٤٢مجموعة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام  )١(

 .٩٦٩: ، ص١٨١عودية، الحكم رقم الشئون الفنية، ديوان المظالم، المملكة العربية الس

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٤٨٩: ، ص٨٩الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 



  
)٦٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــريقين أو  ــق هــذين الط ــسة وف ــة بموعــد الجل ــشركة المدعي ــلاغ ال ــدل عــلى إب ــا ي أســبابه م

ومـا . أحدهما، ولم تتحقق الدائرة مما إذا كان الإبلاغ بموعد الجلسة إبلاغا صحيحا أم لا

 إغفال الحكم بحـث دفـاع جـوهري مـؤثر في النتيجـة دام الأمر كذلك وكان من المقرر أن

 مـع الأخـذ )١( .التي انتهى إليها؛ يجعل الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب ويوجـب نقـضه

في الاعتبار أن المحكمة ليست ملزمة بالتعقيب والرد على جميع ما يدلي به الخصوم مـن 

ج والـدفوع الجوهريـة حجج ودفوع في الدعوى، وإنما هي ملزمـة بـالرد فقـط عـلى الحجـ

  )٢(.التي لها تأثير في الحكم 

وفي هـذا . ومن صور القصور في التـسبيب؛ إغفـال الحكـم مناقـشة تنـاقض المـستندات

عـدم مناقـشة الحكـم القـضائي للمـستندات  ": الشأن قضت المحكمة الإداريـة العليـا بـأن

مــن تنــاقض، وإغفالـه الإشــارة إلى مــا تـضمنه الاعــتراض مــن  المقدمـة ورفعــه مــا يعتريهـا

الإخـلال ": ، وكـذلك اعتـبرت أن)٣( "ًدفوع؛ يجعـل الحكـم مـشتملا عـلى مـا يـبرر نقـضه

ببيان الأسباب الواقعية والنظامية التي قادت المحكمة إلى حكمها يعيب الحكـم بالقـصور 

  )٤( ."الشديد في الأسباب؛ ويعد مخالفة للنظام توجب نقضه

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .١٩٨: ، ص٣٥ل، مرجع سابق، الحكم رقم الأو

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٥٣: ، ص٩الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٣(

 .٨١٢: ، ص١٥٣الثاني، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٤(

 .٨٣٠: ، ص١٥٦الثاني، مرجع سابق، الحكم رقم 



 )٦٢٢(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

يجب على المحكمة عند نظرها طلـب الـتماس إعـادة  ": ومن قضائها في هذا الشأن أنه

في أسـباب حكمهـا الحالـة  النظر في حكم صادر عنها أن تتحقـق مـن قبولـه شـكلا، وتبـين

التي يندرج تحتها الطلب، ووجه انطباقها عليه، وإن كان قـد صـدر منهـا حكـم سـابق بعـدم 

طلب المعروض أمامها، وعـدم تـضمين أسـباب الحكـم لـذلك قبوله أن تبحث أثره على ال

  )١(. "يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب

 :   با   يجب على المحكمة عندما تبني حكمهـا أن تقـوم : ا

ببنائه على أسس صحيحة ولهـا أصـل ثابـت في الأوراق، فيعـد عـدول القـاضي وميلـه عـن 

والمحـدد للمحـرر الـذي يـستند إليـه الخـصوم في الـدعوى إلى المعنى الواضح والظـاهر 

ًمعنــى لا يفيــده وينــتج آثــارا قانونيــة مختلفــة وذلــك بــسبب الاتجــاه الخــاطئ الــذي ســلكه 

القــاضي في تفــسيره عــلى الــرغم أن عباراتــه واضــحة وليــست بحاجــة إلى تفــسير؛ يوجــب 

  )٢(. بطلان الحكم

ًلدليل الذي يبنى عليـه الحكـم مؤديـا إلى ًوحتى يكون الحكم صحيحا؛ يجب أن يكون ا

 .نتائجه من غير شطط في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق

: وقد بسطت المحكمة الإدارية العليا رقابتها على ذلك، ومن قضائها في هـذا الـصدد أن

صدور الحكم محل الاعتراض برفض الدعوى بناء عـلى اعتبارهـا دعـوى تعـويض، في "

ا طعـن عـلى امتنـاع يأخـذ حكـم القـرار الإداري، وطريـق الطعـن عليـه هـو دعـوى حين أنه

الإلغاء؛ مما يعني أن الحكم المعترض عليـه قـد أخطـأ في تكييـف الـدعوى وهـو مـا يـبرر 

ًالمعترض ابتداء إلغـاء قـرار الجهـة الإداريـة الـسلبي  مطالبة ": ، كما قضت بأن )٣( "نقضه

                                                        

ـ، المجلد ه ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٣٢٨: ، ص٥٤الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

الـسيد عبــد الوهــاب عرفــه، ضــوابط تــسبيب الأحكــام المدنيــة، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندرية،  )٢(

 .٨م، ص٢٠١٥

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٣(

 . ٥١٨: ، ص٩٥، الحكم رقم الثاني، مرجع سابق



  
)٦٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
صـدور الحكـم  -نفيذا للأمر السامي الصادر بهـذا الـشأن ت بالامتناع عن بيعه حمى مزرعته

محـل الاعـتراض بعـدم اختــصاص ديـوان المظـالم بنظــر الـدعوى؛ اسـتنادا إلى أن حقيقــة 

المنازعة هي كون الموقع حمى لأرض المعترض من عدمه؛ لوجود من ينازعه في ملكيـة 

ى عــن تكييفهــا المنازعــة في ملكيــة الحمــى لا تخــرج الــدعو -الحمــى الــذي يطالــب بــه 

السليم باعتبارها دعوى إلغـاء قـرار الجهـة الإداريـة الـسلبي؛ إذ إن أثـر تلـك المنازعـة عنـد 

الاقتضاء هو عدم انطباق الشروط المنصوص عليها في الأمر السامي المذكور ممـا تنتهـي 

  )١(. "معه المحكمة الى نقض الحكم

كمة بعـدم قبـول الـدعوى وأيضا نقضت الحكم المعترض عليه، والذي قضت فيه المح

ــلامة تلــك  ــا س ــة العلي ــة، فراقبــت المحكمــة الإداري ــد النظامي ؛ لعــدم تقــديمها في المواعي

يتعـين التفرقـة بـين  ": الأسباب وقضت بنقض الحكم محـل الاعـتراض تأسيـسا عـلى أنـه

القرارات الإدارية التي لا تتحصن بمضي المدة وغيرها من القـرارات التـي تتحـصن بمـضي 

 ففي القرارات التي يجب عـلى جهـة الإدارة إصـدارها بموجـب الأنظمـة واللـوائح، المدة،

وذلك في الحقوق المقررة بقاعدة تنظيمية عامة التي لا تملك جهـة الإدارة سـلطة تقديريـة 

في منعها أو منحها، ويجب عليها إصدار القرار بشأنها، فـإن القـرارات الـصادرة بـشأنها لا 

ما يصدر من جهة الإدارة في هذا النوع من القرارات يعد كاشـفا تتحصن بمضي المدة؛ لأن 

عن مدى توافر الشروط المقررة لإصدار القرار ومنح الحق دون أن تكون لهـا أدنـى سـلطة 

تقديرية في المنح أو المنع، وأما القرارات الإدارية التي تملك جهـة الإدارة سـلطة تقديريـة 

تحصن بمضي المدة، ولمـا كـان المطعـون فيـه مـن في إصدارها ومنح الحق بشأنها فإنها ت

القــرارات التــي تنــدرج تحــت النــوع الأول، وحيــث انتهــى الحكــم محــل الاعــتراض إلى 

  )٢(. "خلاف ما تقدم فإنه يتعين نقضه والاعادة

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .١٤٨: ، ص٢٦الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٣٧٨: ، ص٦٢جع سابق، الحكم رقم الأول، مر



 )٦٢٤(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ق      : راا  ا ا  وفي هـذا الـصدد قـضت المحكمـة : ا

قض بين التسبيب والمنطوق يوصم الحكـم بالخطـأ الـذي يتعـين التنا ":الإدارية العليا بأن

معه نقض الحكـم، وإذ أيـدت محكمـة الاسـتئناف الإداريـة الحكـم محمـولا عـلى أسـبابه 

رغم ما شابه من التناقض بين التسبيب والمنطـوق؛ ممـا يتعـين معـه نقـض الحكـم وإحالـة 

 )١(. " من غير من نظرهاالقضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية لتفصل فيها من جديد

  

                                                        

هــ، المجلـد الثـاني، مكتـب ١٤٤٢مجموعة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام  )١(

 .٨٥٢: ، ص١٥٩الشئون الفنية، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، الحكم رقم 

 



  
)٦٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

دارا ا أ   ا دارا ا ر رآ  

 الأصــل أن الأحكــام الخاضــعة لرقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا، هــي أحكــام محــاكم 

 -تدائيـةقـد تمتـد رقابتهـا لحكـم الـدائرة الاب -كـما ذكرنـا آنفـا-الاستئناف الإداريـة، لكـن 

حال إحالة الحكم الاستئنافي في أسبابه إلى الحكم الابتـدائي، وفي كـل الأحـوال  -لزوما

ًتصدر المحكمة الإدارية العليا، إما قرارا بعدم قبول الطعن، أو تتـولى الفـصل فيـه وتـصدر 

ًحكما، إما بالرفض، أو النقض والإعادة لمحكمـة الاسـتئناف المختـصة لتنظـره مـن دائـرة 

ــ ــة، أو إلى غــير الت ــه، أو الــنقض والإعــادة إلى المحكمــة الإداريــة في حــالات معين ي نظرت

المحكمة المختصة، أو تفصل هي في موضوع النزاع، وذلك كلـه وفقـا لمـا قـرره المـنظم 

ــوان  في المــادتين الرابعــة والخمــسين والثامنــة والخمــسين مــن نظــام المرافعــات أمــام دي

 : بشيء من التفصيلالمظالم، وفيما يلي نبين تلك الأثار

 اض : أول ا  اروفقا لما قررته المادة الرابعة والخمسين من نظـام : ا

المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه بعد إرسال ملف الاعـتراض إلى الـدائرة المختـصة، 

ــباب  ــصا لأس ــضمن ملخ ــر يت ــداد تقري ــتراض وإع ــة الاع ــدائرة دراس ــضاة ال ــد ق ــولى أح ًيت

ًاض والرد عليهـا، وحـصرا لمواضـع الخـلاف بـين الأطـراف دون إبـداء الـرأي فيهـا الاعتر

ويعرضــه عــلى الــدائرة، فــإن رأت أن الاعــتراض غــير جــائز أو غــير مقبــول لفــوات موعــد 

من نظام ديـوان ) الحادية عشرة(الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 

ا اسـتقر عليـه قـضاء المحكمـة الإداريـة العليـا؛ أمـرت المظالم، أو على أسباب تخـالف مـ

وهـو مـا . بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلـسة، مـع إشـارة مـوجزة إلى سـبب القـرار

، وإذا رأت الـدائرة أن الاعـتراض جـدير بـالنظر؛ )١(يعرف فقها بحالة عدم قبول الاعـتراض 

                                                        

 في النظـام الـسعودي، مرجـع سـابق، في الدعوى الإداريـة أيمن محمد رميس، المرافعات والإثبات )١(

 .٤٤٨ص 



 )٦٢٦(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

مـن الاعـتراض مـا لا يقبـل مـن ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد . حددت جلسة لنظره

الأسباب أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن تقصر نظرهـا عـلى بـاقي الأسـباب، مـع إشـارة 

وقد تعددت التطبيقـات القـضائية في هـذا الـصدد، ومـن ذلـك . موجزة إلى سبب الاستبعاد

ة رقــم ـ في القــضيهـــ١٤٤٤/ ٥/٦قــرار الــدائرة الثانيــة بالمحكمــة الإداريــة العليــا بتــاريخ 

 ٣٧٤٤في القـضية رقـم  ٢٨/١٠/١٤٤٣، وكذا القرار الصادر بتـاريخ ١٤٤٣لعام  ٥٨٤٥

ُـ بعدم قبول الاعتراض، وقد أسـس القـراران عـلى عـدم اشـتمالهما عـلى مـا هـ١٤٤٢لسنة 

 .يندرج في الأحوال المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من نظام الديوان

بشأن القرارين سالفي الذكر، تبـين أن المعـترض قـد وبمطالعة لوائح الاعتراض الصادر 

مـن نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة ) ٥٣(أسسهما على مخالفة أحكـام المـادة 

وأحكام الشريعة الإسلامية لمخالفة لمبدأ الوفاء بالعقود، وكذا الخطأ في تكييـف الواقعـة 

مــن نظــام ديــوان ) شرةالحاديــة عــ(أو وصــفها، وتلــك أحــوال منــصوص عليهــا في المــادة 

المظالم، بـما يظهـر للباحـث وجـود لـبس في تطبيـق المـادة الرابعـة والخمـسين مـن نظـام 

المرافعات أمام ديوان المظالم، وخلط بين القضاء بعـدم القبـول والـرفض، فظـاهر المـادة 

فـوات موعـد الاعـتراض، أو : يوحي بأن القضاء بعدم القبول يكون في أحوال محددة وهي

مـن نظـام ديـوان المظـالم، أو ) الحاديـة عـشرة(على غير الأسباب المبينة في المـادة إقامته 

على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإداريـة العليـا، وبمفهـوم المخالفـة أن 

المعترض بمجرد تحديد أسباب اعتراضه بواحد أو أكثـر مـن الأسـباب المبينـة في المـادة 

يوان المظالم يكون قـد خـرج مـن عبـاءة الحكـم بعـدم القبـول، من نظام د) الحادية عشرة(

بغض النظر عن كون تلك الأسباب قائمة على سند أو غير قائمة، فذلك يبحـث في مرحلـة 

النظر في موضوع الطعن، وما يؤيد وجهة النظر هذه، أن هناك العديد من أحكـام المحكمـة 

ة أسبابه، وبالتـالي يـرى الباحـث الإدارية العليا قضت برفض الطعن تأسيسا على عدم صح

) الحاديـة عـشرة(أنه طالما أن المعترض أسس اعتراضه على الأسـباب المبينـة في المـادة 



  
)٦٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

مـن نظــام ديـوان المظــالم، فينبغــي النظـر في الاعــتراض والقــضاء إمـا بــالرفض أو الــنقض 

 .وليس عدم القبول

ير بـالنظر أو غـير ذلـك، وقد يقال إن المادة سالفة الذكر فرقت بين كـون الاعـتراض جـد

فإن كان غير جدير بالنظر تقضي المحكمة بعدم القبـول، وإن كـان جـديرا بـالنظر تحـدد لـه 

جلسة وتنظر فيه، فنقول إن ذلك من حيث الواقـع أمـر مقبـول للغايـة، لكـن يحتـاج لتعـديل 

....  ...": نص المادة الرابعة والخمسين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، لتكـون

فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفـوات موعـد الاعـتراض، أو لإقامتـه عـلى 

من نظام ديـوان المظـالم، أو عـلى أسـباب ) الحادية عشرة(غير الأسباب المبينة في المادة 

 أمـرت بعـدم ؛أنه غير جدير بالنظرتخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو 

 ."...رار يثبت في محضر الجلسةقبوله بق

م :  ا  ءفإذا تبين للمحكمـة الإداريـة العليـا صـحة الحكـم محـل : ا

، مـع الأخـذ في الاعتبـار أنـه يجـوز لهـا تعـديل )١(الاعتراض، فإنهـا تقـضي بـرفض الطعـن 

الـسبب الـذي بنـي عليـه الحكـم القـضائي أو الإضـافة عليـه، خاصـة إذا كـان مـن الأســباب 

الحكم محل الاعتراض صـدر بعـدم الاختـصاص،  ": وفي هذا الشأن قضت بأن. لنظاميةا

وأنه وإن كانت المحاكم الإدارية لا تختص بنظـر الـدعوى حـسبما انتهـى إليـه الحكـم، إلا 

أن ذلك ليس على اعتبار أن الحاصـل مـن المعـترض ضـدها مـن أمـور الـضبطية الجنائيـة؛ 

ــان ن ــه ك ــدعى ب ــضرر الم ــون ال ــك لك ــة وذل ــلكتها الجه ــي س ــذ الت ــراءات التنفي ــة لإج تيج

المعــترض ضــدها لتنفيــذ الحكــم القــضائي الــصادر مــن القــضاء العــام في دعــوى متعلقــة 

بأحوال شخصية، وحيث إنه لا غضاضة على هذه المحكمة في تعديل الـسبب أو الإضـافة 

 المظـالم لا عليه خاصة إذا كان من الأسباب النظامية؛ ذلك فإن المحـاكم الإداريـة بـديوان

                                                        

، )دراسة تحليليـة(عبد الرازق على حمادة، قواعد المرافعات الإدارية أمام ديوان المظالم السعودي  )١(

 .٢٤٢مرجع سابق، ص 



 )٦٢٨(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

تخــتص بنظــر هــذه الــدعوى؛ بالتأســيس عــلى أنهــا مــن منازعــات التنفيــذ، ويتعــين تعــديل 

  )١(. "أسباب الحكم محل الاعتراض ليكون على هذا الأساس

 : دارا  وا ا ويكــون ذلــك إذا لم تتــصدى : م

بالنقض، وتأيـد مـن محكمـة المحكمة الإدارية للفصل في موضوع الحكم المطعون عليه 

ومـن ذلـك مـا . الاستئناف الإدارية، كما لو قضت المحكمـة الإداريـة بعـدم قبـول الـدعوى

نقـض الحكـم محـل الاعـتراض وإحالـة أوراق ": قضت به المحكمـة الإداريـة العليـا مـن

  )٢( ."القضية إلى المحكمة الإدارية للفصل في موضوعها من قبل الدائرة مصدرته

لـسنة  ٨٩٢ إلى أن هناك بعض الأحكام تخالف ذلـك، ففـي الاعـتراض رقـم مع الإشارة

ـ قضت المحكمة الإداريـة العليـا بـنقض الحكـم وإحالـة هـ١٦/٧/١٤٤١وجلسة  ١٤٤٠

القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية للفصل فيها مجـددا مـن غـير مـن 

را بعـدم قبـول الـدعوى، وقـضت فيـه نظرها، بالرغم من كـون الحكـم الابتـدائي كـان صـاد

 ، وفي هـذا الحكـم لم تـستنفد )٣(محكمة الاستئناف الإدارية بتأييده محمـولا عـلى أسـبابه 

المحكمة الإدارية ولايتها فيه، وكان من الأحرى بعد نقض الحكم، أن تحال إليهـا القـضية 

وم درجـة للفصل في موضوعها، وليس للمحكمة الاستئنافية، حتـى لا يفـوت عـلى الخـص

 . من درجات التقاضي

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٥٣٤: ، ص٩٨ابق، الحكم رقم الثاني، مرجع س

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٥٠٣: ، ص٩١الثاني، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٣(

 .٢٣١: ، ص٤١ مرجع سابق، الحكم رقم الأول،



  
)٦٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

كما يمكن نقض الحكـم والإحالـة الى المحكمـة الإداريـة، إذا كـان الحكـم صـادرا مـن 

المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص، وتأيـد اسـتئنافيا، ففـي هـذه الحالـة إذا نقـض الحكـم 

فإنه يحال الى المحكمة الإدارية للفصل في موضوعها، ومن ذلك ما قـضت بـه المحكمـة 

بنقض الحكم الـصادر عـن محكمـة الاسـتئناف الإداريـة ، والحكـم الـصادر  دارية العلياالإ

موضــوعها، تأسيــسا عــلى أن  عـن المحكمــة الإداريــة وإحالـة القــضية للأخــيرة للفـصل في

المحكمة الإدارية هي المختصة مكانيا بـدعوى المـدعي؛ لا سـيما وأنـه لم يقـم دليـل مـن 

  )١(.أي من فروع المدعى عليهاالأوراق على أن الدعوى متعلقة ب

ًرا :  وا ا ف  ما  : إذا نقـضت المحكمـة الإداريـة العليـا

الحكــم لغــير مخالفــة قواعــد الاختــصاص، فعليهــا أن تحيــل القــضية إلى المحكمــة التــي 

ْأصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد مـن غـير مـن نظرهـا، ويكـون ذلـك  َ

 كانت المحكمة الإدارية قد فـصلت في موضـوع الـدعوى، واسـتنفدت ولايتهـا، وتأيـد إذا

مــن محكمــة الاســتئناف أو ألغــي، ففــي هــذه الحالــة إن نقــضت المحكمــة الإداريــة العليــا 

محكمة الاستئناف الإدارية للفـصل فيهـا مـن جديـد مـن غـير مـن  الحكم، فإنها تحيله إلى

تـي أحيلـت إليهـا القـضية أن تتبـع حكـم المحكمـة نظرها، وآنذاك يجب على المحكمـة ال

  ولعل هذا هـو الأثـر)٢(. والأمثلة على ذلك كثيرة. ُالإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه

ــذي ــار ال ــن آث ــب الأكــبر م ــل الجان ــام  يمث ــنقض الأحك ــصادرة ب ــا ال ــة العلي ــام الإداري أحك

 .المعترض عليها

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٦٢: ، ص١١الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )٢(

 .٤١٤: ، ص٧٢، الحكم رقم ١٧٧: ، ص٣١لأول، مرجع سابق، الحكم ا



 )٦٣٠(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ً :    ا إ وا ا م   ا  : وذلـك وفقـا لمـا قررتـه المـادة

الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم مـن أنـه إذا 

نقضت المحكمـة الإداريـة العليـا الحكـم المعـترض عليـه لمخالفـة قواعـد الاختـصاص، 

ــصاص ــدعوى إلى. فعليهــا الفــصل في مــسألة الاخت ــل ال ــد الاقتــضاء تحي  المحكمــة وعن

  )١( .المختصة

ًد :     اعع ا  وا ا وتفصل المحكمة الإداريـة العليـا في : م

 :موضوع الدعوى في إحدى حالتين

وًإذا قررت نقض الحكم المعترض عليـه للمـرة الثانيـة وكـان الموضـوع صـالحا : ا

المـادة   وفـق مـا قررتـهللفصل فيه؛ ففي هذه الحالة يجب عليهـا أن تحكـم في الموضـوع،

وهنــا . الثامنــة والخمــسون مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم

محكمة موضوع، وتتصدى بنفـسها  تتحول المحكمة الإدارية العليا من محكمة قانون إلى

لنظر الدعوى وتصدر حكما يكون نهائيا في الدعوى، دون أن تحيله مرة أخـرى للمحكمـة 

  )٢(.  أصدرتهالتي

مٍإذا كان اتصالها بالنزاع بموجب أمر ملكي أو أمر سام، ومن ذلـك مـا قـضت بـه : ا

ـ مـن الـدائرة هــ١٤٣٥لعـام (ق /٦٣٤/٤(بنقض الحكم الصادر في القضية الإداريـة رقـم 

ــاء  ــة بأبهــا بجلــسة الثلاث ــة بالمحكمــة الإداري ــة الثالث ــ٢٠/٢/١٤٣٦الإداري ـ، والحكــم هـ

ـ مـن الـدائرة الإداريـة هــ١٤٣٦لعام ) ق/٧١٠(لصادر في قضية الاستئناف رقم المؤيد له ا

. الأولى بمحكمــة الاســتئناف الإداريــة بمنطقــة عــسير، والقــضاء مجــددا بــرفض الــدعوى

                                                        

في الدعوى الإداريـة في النظـام الـسعودي، مرجـع سـابق،  أيمن محمد رميس، المرافعات والإثبات )١(

 .٤١٤؛ إبراهيم حسين الموجان، شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مرجع سابق، ص ٤٤٨ص 

، )دراسة تحليليـة( قواعد المرافعات الإدارية أمام ديوان المظالم السعودي عبد الرازق على حماده، )٢(

 .٢٤٣مرجع سابق، ص



  
)٦٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

إلى المدعي تقدم للمحكمة الإداريـة طلـب فيهـا بإلغـاء  وتعود وقائع الدعوى المشار إليها

وع أبهـا الحـضاري بـوادي بـن هـشبل تأسيـسا عـلى أن قرار أمانة منطقة عسير باعتماد مشر

المشروع يتمثل في حجز موقع للنفايات تحت مسمى المرمى الحضاري لمنطقـة عـسير، 

وذلك وسط البيوت والمجمعات الـسكنية بـوادي بـن هـشبل، بـالرغم مـن أن هـذا الموقـع 

ه غــير مناســب ويــسبب منــه ضرر جــسيم محــدق بــه وبــأولاده ومــستقبلهم، وقــد قــضت فيــ

الدائرة الإدارية بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن اعتماد مشروع أبها الحـضاري بمركـز 

وادي هــشبل، وبعــرض الحكــم عــلى محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمنطقــة عــسير بعــد أن 

اعترض عليه من قبل المدعى عليهـا نقـضته وأعـادت القـضية إلى الـدائرة لمعـاودة نظرهـا 

توضـح  ما انتهـت إليـه الـدائرة محـل نظـر، ذلـك لأن الـدائرة لممبينة في أسباب حكمها أن 

بــما يــدل عــلى أن الــدعوى دعــوى .... مــدى صــفة المــدعي ومــصلحته في رفــع الــدعوى

حسبة، وبإعادة القضية للـدائرة أعـادت نظرهـا وانتهـت إلى الإصرار عـلى حكمهـا الـسابق 

مة الاستئناف بـالقول المتضمن إلغاء قرار المدعى عليها، وقد ردت على ملاحظات محك

إن ثبوت صفة المدعي متوفرة من خلال تضرره من المشروع بموقعه الحالي، وبـاعتراض 

ممثل الجهة الإدارية عليـه تـم نظـره مـن قبـل محكمـة الاسـتئناف الإداريـة بمنطقـة عـسير؛ 

ــسامي  ــام ال ــة للمق ــة والقروي ــشؤون البلدي ــر ال ــدم وزي ــم تق ــلى أســبابه، ث ــه محمــولا ع أيدت

 على الحكـم أوضـح فيـه أن الحكـم قـد شـابه القـصور في التـسبيب والخطـأ في باعتراض

الاستدلال، وأن المقابر الواقعـة خـارج حـدود سـور المـدفن لم تـضار مـن إقامـة المـدفن 

وذلك لبعدها بمسافة كبـيرة، وطالـب بـالعرض عـلى المقـام الكـريم للتوجيـه حيـال إحالـة 

ضد الأمانة إلى المحكمة العليـا، فـصدر الأمـر الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بأبها 

ـ بــاعتماد إعــادة النظــر في حكــم هـــ٢٣/١٢/١٤٣٨وتــاريخ ) ٥٩٢٣٧(الملكــي رقــم 

ـ المؤيــد بحكــم هـــ١٤٣٥لعــام ) ق/٦٣٤/٤(المحكمــة الإداريــة بأبهــا في القــضية رقــم 

 محكمة الاستئناف الإدارية والفصل في القضية مجـددا مـن قبـل دائـرة قـضائية خاصـة مـن



 )٦٣٢(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ًوإعـمالا لـذلك صـدر قـرار . يكـون نهائيـا أعضاء المحكمة الإدارية العليا وما يـصدر منهـا

مجلس القضاء الإداري بتشكيل دائرة خاصة، وأسـند إليهـا ولايـة إعـادة النظـر في الحكـم 

وبإحالـة القـضية إلى هـذه الـدائرة نظرتهـا . المشار إليه والفصل في الدعوى بحكـم نهـائي

الذكر، مؤسسة إياه على أن الدعوى من دعـاوى الحـسبة التـي لم وأصدرت حكمها سالف 

ق لعـام / ١١٣٤/٣وكذلك تصدت للفصل في موضـوع القـضية رقـم . )١(تتوافر شروطها 

) ٤٠٩٢٨(المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بناء على الأمر الملكي البرقي رقـم  ١٤٣٠

 في القـضية مجـددا مـن قبـل ـ بإعـادة النظـر في الأحكـام والفـصلهــ٦/٩/١٤٣٨وتاريخ 

وبنـاء . دائرة قضائية خاصة من أعضاء المحكمة الإدارية العليا وما يصدر منها يكون نهائيـا

عليه صدر قرار مجلس القضاء الإداري بتـشكيل الـدائرة حـسبما هـو وارد في ديباجـة هـذا 

 الحكم، وقد أصدرت تلك الدائرة حكمهـا بـنقض الحكـم الـصادر مـن المحكمـة الـدائرة

والحكـم المؤيـد لـه والقـضاء (..) الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالـدمام في القـضية 

  )٢( .مجددا برفض الدعوى

ــة العليــا تــصدت للفــصل في موضــوع الــدعويين  ومــن ذلــك نجــد أن المحكمــة الإداري

ًمحكمــة موضــوع إعــمالا لأمــر ملكــي  ســالفتي الــذكر، وتحولــت مــن محكمــة قــانون إلى

 .كريم

حكام أخرى للفصل في موضوع النزاع بوصفها محكمـة موضـوع، تنفيـذا لأوامـر وفي أ

ـ بإعـادة النظـر في هــ١٢/١/١٤٣٩وتـاريخ ) ٢٠٤٠(سامية، ومن ذلك الأمر السامي رقم 

ق /١٠٤٦/١، الـصادر في القـضية رقـم )ـهـ٤/١٤٢٢/ت/٣٧(حكم دائرة التدقيق رقم 

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٨٢: ، ص١٦الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩الإدارية العليا للأعوام مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة  )٢(

 .٢٦٣: ، ص٤٦الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 



  
)٦٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 دائــرة قــضائية خاصــة مــن أعــضاء المحكمــة الإداريــة بأبهــا، وذلــك مــن قبــل ١٤١٨لعــام 

المحكمـة الإداريـة العليـا، والفـصل فيهـا بحكـم نهـائي، وعـلى إثـر ذلـك نظرتهـا وقــضت 

 )١(. ، والقضاء مجددا بـرفض دعـوى المـدعي)ـهـ٤/١٤٢٢/ت/٣٧(بنقض الحكم رقم 

ـ بـاعتماد إعـادة النظـر هـ٢٩/٩/١٤٣٨وتاريخ ) ٤٥٠٨١(ومثله الأمر السامي البرقي رقم 

المحكمـة الإداريـة بالـدمام،  ٧٠٩١/٣/١٤٣٧م الـصادر موضـوع القـضية رقـم في الحك

من قبل دائرة قضائية خاصة من أعضاء المحكمة الإدارية العليا والفـصل فيهـا مجـددا ومـا 

يصدر فيها يكون نهائيا، وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الإداري قراره بتشكيل دائـرة 

في سبيل إعادة نظر الدعوى من قبـل الـدائرة عقـدت على النحو الوارد في صدر الحكم، و

عدة جلسات بحثت القضية، وأصدرت حكمها بنقض الحكم الصادر في القـضية المـشار 

وفي ذات الحكــم قــررت المحكمــة أنهــا حــين . والقــضاء مجــددا بــرفض الــدعوى إليهــا

ود تتصدى للفصل في موضوع الدعوى بموجب أمـر اسـتثنائي فإنهـا تتحـرر مـن كافـة القيـ

التي يتعين الالتزام بها في مجـرى الأمـور عنـد نظـر القـضايا بـسبب درجـات التقـاضي ومـا 

يستلزمه ذلك من الالتزام ببعض الإجراءات، سوى إجـراء المرافعـة والتحقـق مـن الـصفة، 

فــلا تثريــب عليهــا إن خرجــت عــلى الحكــم في أي مــن مخرجاتــه عــلى اعتبــار أنهــا تنظــر 

هــ حـين تـصدت  ١٩/٧/١٤٤٠وكذا الحكـم الـصادر بجلـسة  )٢(.الدعوى بصفة استثنائية

 المحكمـة الإداريـة بمكـة هــ١٤٣٢ق لعـام /٣٤٠/١٠للفصل في موضـوع القـضية رقـم 

ــم  ــسامي رق ــر ال ــب الأم ــة، بموج ــاريخ ) ٣٥٩٦(المكرم ــ٢١/١/١٤٤٠وت ــضت هـ ـ، و ق

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٢٤٠: ، ص٤٣الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩حكمة الإدارية العليا للأعوام مجموعة المبادئ التي قررتها الم )٢(

 .٢٩٠: ، ص٤٩الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 



 )٦٣٤(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ــة، والحكــم الــصادر مــن  بــنقض الحكــم الــصادر في تلــك القــضية مــن المحكمــة الإداري

  )١(. ئناف الإدارية المؤيد له، والقضاء مجددا برفض الدعوىالاست

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاتجاه يمثل استثناء على الأصل، لا ينبغي التوسـع فيـه، 

كما ينبغي أن تعامل جهة الإدارة معاملـة بـاقي المتقاضـين، وتـسلك طـرق الطعـن المقـررة 

داريـة العليـا بـالطريق والحـالات المنـصوص ًنظاما، وأن يكون لجوؤها إلى المحكمـة الإ

ًعليهــا نظامــا؛ وذلــك لعــدم زعزعــة المراكــز القانونيــة، وتحقيــق المــساواة، وضــمان عــدم 

المساس باستقلال القضاء ونزاهتـه، وبعـث الطمأنينـة في نفـوس المـستثمرين، باعتبـار أن 

 .فهاديوان المظالم هو المختص بنظر منازعاتهم التي تكون الدولة أحد أطرا

الرقابة، جواز وقف تنفيذ الحكم لحين الفـصل في النـزاع، إذا  وجدير بالذكر أنه من آثار

توافرت شروطه المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين من نظـام المرافعـات أمـام 

ــتران والجديــة والاســتعجال ــة في الاق ــوان المظــالم والمتمثل ــذلك، قــضت . دي ــا ل وتطبيق

لعليا بوقف تنفيذ الحكم لحين الفـصل في النـزاع، تأسيـسا عـلى تـوافر المحكمة الإدارية ا

  )٢(. الجدية في الطلب المقدم من المدعى، والاستعجال في الطلب العاجل

مع الأخذ في الاعتبار أن مجـرد تقـديم الاعـتراض لا يترتـب عليـه وقـف تنفيـذ الحكـم، 

لحكــم الـصادر مــن محكمــة يلــزم القــضاء بـذلك مــن محكمــة الطعـن، إلا إذا كــان ا وإنـما

الاستئناف قد قضى بفصل موظف، فوقف التنفيذ هنـا يكـون بقـوة القـانون، ولعـل الحكمـة 

  )٣(. من ذلك هو تعلق الأمر بمصدر دخل الموظف

                                                        

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام  )١(

 .٣١٦:، ص٥٣الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

هـ، المجلد  ١٤٤١ ،١٤٤٠، ١٤٣٩ا المحكمة الإدارية العليا للأعوام مجموعة المبادئ التي قررته )٢(

 .١٦٤: ، ص٢٨الحكم رقم  ،١٨: ، ص٢الأول، مرجع سابق، الحكم رقم 

، )دراسة تحليليـة(عبد الرازق على حمادة، قواعد المرافعات الإدارية أمام ديوان المظالم السعودي  )٣(

 .٢٣٩مرجع سابق، ص 



  
)٦٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا : 

من خلال ما تم استعراضـه في البحـث، فإنـه يمكـن اسـتخلاص عـدد مـن النتـائج، ومـن 

 :حو التاليخلالها اقتراح عدة توصيات، على الن

أو :ا: 

الأصل أن الأحكام الخاضعة لرقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا، هـي أحكـام محـاكم  . ١

حـال إحالـة -لزومـا-الاستئناف الإداريـة، لكـن قـد تمتـد رقابتهـا لحكـم الـدائرة الابتدائيـة

 .الحكم الاستئنافي في أسبابه إلى الحكم الابتدائي

ف الإداريـة تحيـل في أسـباب حكمهـا إلى الحكـم العديد من دوائر محاكم الاستئنا . ٢

ــم  ــا الحك ــى إليه ــي انته ــة الت ــحة النتيج ــا ص ــتبان له ــد اس ــه ق ــك بأن ــة ذل ــستأنف، معلل الم

مـا -محل الاسـتناد التـي بنـي عليهـا هـذا القـضاء-المستأنف، وأن في الأسباب الواردة فيه

 أسـبابه؛ حتــى يكفـي لتأييـد نتيجــة الحكـم، ممـا يــدعوها إلى تأييـد الحكـم محمــولا عـلى

 .أضحت عبارات الإحالة نموذجا للكثير من أحكام تلك المحاكم

سلطة المحكمة الإدارية العليا قاصرة عـلى رقابـة الأسـباب القانونيـة دون الأسـباب  . ٣

 .الواقعية، وفي حدود الأسباب الواردة في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم

 .جود الأسباب وكفايتها وسلامتهاتراقب المحكمة الإدارية العليا و . ٤

تختلف آثار رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام المعترض عليهـا بـاختلاف  . ٥

 .الأحوال

 .بين الحكم بعدم قبول الاعتراض والرفض-أحيانا –وجود خلط  . ٦

م :تا: 

رة إعـادة النظـر في وجـود الفقـ-إن جاز لنا ذلك-نقترح على مجلس القضاء الإداري -١

السادسة من المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظـام المرافعـات أمـام ديـوان، 

ــوافرت  ــرة إلا إذا ت ــك الفق ــم تل ــق حك ــدم تطبي ــة بع ــتئناف الإداري ــاكم الاس ــه مح أو توجي

 .ًشروطها فعلا، وتوجيه إدارة التفتيش القضائي بإحكام الرقابة على ذلك



 )٦٣٦(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

ــسعودي -٢ ــنظم ال ــلى الم ــترح ع ــكإ-نق ــا ذل ــاز لن ــة -ن ج ــادة الرابع ــص الم ــديل ن تع

ــالم، لتكــون ــوان المظ ــام دي ــام المرافعــات أم ــإن رأت أن  ....... ": والخمــسين مــن نظ ف

الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته عـلى غـير الأسـباب 

سـباب تخـالف مـا مـن نظـام ديـوان المظـالم، أو عـلى أ) الحادية عـشرة(المبينة في المادة 

 أمـرت بعـدم قبولـه ؛أنـه غـير جـدير بـالنظراستقر عليه قضاء المحكمـة الإداريـة العليـا، أو 

 ."...بقرار يثبت في محضر الجلسة



  
)٦٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا:  

أو :ا: 

ــن منظــور، لــسان العــرب، المجلــد الثــاني دار صــدر،  − أبي الفــضل جمــال الــدين اب

 .م١٩٩٥بيروت، 

ر، معجـم اللغـة العربيـة المعـاصرة، الجـزء الثـاني، أحمد مختـار عبـد الحميـد عمـ −

 .م٢٠٠٨الطبعة الأولى عالم الكتب، القاهرة، 

ــف  − ــاني، مطبعــة الآداب، النج ــرين، الجــزء الث ــدين الطريحــي، مجمــع البح ــر ال فخ

 ).بلا سنة نشر(الأشرف، 

م :ا: 

ــالم، الط − ــوان المظ ــام دي ــات أم ــام المرافع ــان، شرح نظ ــسين الموج ــراهيم ح ــة إب بع

 . م، بدون دار نشر ٢٠١٧الأولى، 

أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكـام في قـانون المرافعـات، دار المطبوعـات الجامعيـة،  −

 .م٢٠٠٧الإسكندرية، 

ــة للطباعــة  − ــدار الجامعي ــة، ال ــة والتجاري أحمــد هنــدي، أصــول المحــاكمات المدني

 .م١٩٨٩والنشر، الإسكندرية، 

ــوب الم − ــداني، العي ــسن الني ــصاري ح ــا، دار الأن ــسك به ــرق التم ــم وط ــة للحك بطل

 .م٢٠٠٩الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

أيمن محمد رميس، المرافعات والإثبات في الدعوى الإدارية في النظام الـسعودي،  −

 .م٢٠٢٣الرياض، -دار الإجادة

السيد عبد الوهـاب عرفـه، ضـوابط تـسبيب الأحكـام المدنيـة، دار الفكـر الجـامعي،  −

 .م٢٠١٥ الإسكندرية،

تطبيقيـة، منـشورات الحلبـي،  شوان محـي الـدين، الحيثيـة القـضائية دراسـة تحليليـة −

 .م٢٠١٢بيروت، 



 )٦٣٨(  دارا ا أ   ا دارا ا دي"را ا   درا"  

عبد القادر الشيخلي، الحكم القضائي مـن النظريـة إلى التطبيـق، الطبعـة الأولى، دار  −

 .م٢٠١٤الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

دراسـة مقارنـة، : د المدنيـةعباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات في المـوا −

 .م٢٠٠٠دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 

ــة، منــشأة المعــارف − ــة والجزائي ــد الــشواربي، تــسبيب الأحكــام المدني -عبــد الحمي

 .م٢٠٠٠الإسكندرية، 

عبد الرازق الـسنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـدني الجديـد، الجـزء الثـاني  −

 م٢٠٢٢لبنان، -لحقوقية، بيروتالطبعة الثالثة، منشورات الحلبي ا

عبد الرازق على حمادة، قواعد المرافعات الإداريـة أمـام ديـوان المظـالم الـسعودي  −

 .م٢٠١٨، مكتبة المتنبي، الرياض، )دراسة تحليلية(

عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المـسطرة المدنيـة، مطبوعـات المعرفـة،  −

 .م٢٠٠٨مراكش، 

 عبد الحميـد الـشواربي، طـرق الطعـن في الأحكـام المدنيـة عز الدين الديناصوري؛ −

 .م٢٠١٧الإسكندرية، -دار الكتب والدراسات العربية

عزمــي عبــد الفتــاح، تــسبيب الأحكــام المدنيــة وأعــمال القــضاة في المــواد المدنيــة  −

 .م٢٠٠٨والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 

وى أمـام القـضاء، ذات الـسلاسل عزمي عبـد الفتـاح، نحـو نظريـة عامـة لفكـرة الـدع −

 .م١٩٨٦والنشر، الكويت،  للطباعة

ــائي في مراحلــه  − ــم الجن ــسبيب الحك ــة العامــة في ت ــودة، النظري ــود حم ــلي محم ع

 .م٢٠٠٣المختلفة، الطبعة الثانية، بدون ناشر، 

فتحـي والي، الوســيط في قــانون القــضاء المــدني، مطبعــة جامعــة القــاهرة والكتــاب  −

 .م٢٠١٠الجامعي، 
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ل الدين أحمد السيد عـاطف، مـدى حجيـة عـدم القبـول مـن النـاحيتين الـشكلية كما −

 .م٢٠١٢والموضوعية في القضاء المدني، دار النهضة العربية، 

محمد أمين خرشه، تسبيب الأحكـام الجزائيـة، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، عـمان،  −

 .م٢٠١١

رنـة، الجـزء الأول، دراسـة مقا: محمد حلمي النجار، أسباب الطعن بطريـق الـنقض −

 .م٢٠٠٤المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 

محمــد عــلي الكيــك، أصــول تــسبيب الأحكــام الجنائيــة في ضــوء الفقــه والقــضاء،  −

 .م١٩٩٨مكتبة المؤلف، الإسكندرية، 

محــي الــدين أبي فــيض الحــسيني، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، دار الفكــر  −

 .م ١٩٩٤للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

نبيــل إســماعيل عمــر، الوســيط في شرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة،  −

 .م٢٠٠٥الأحكام وطرق الطعن فيها، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

ــة  − ــات المدني ــانون المرافع ــضائية في ق ــام الق ــسبيب الأحك ــر، ت ــماعيل عم ــل إس نبي

 . م٢٠٠١والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

يوسف المصاروة، تسبيب الأحكـام وفقـا لقـانون أصـول المحـاكمات المدنيـة، دار  −

 . م٢٠١٠الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 

ً :ا ا: 

، رسـالة لنيـل شـهادة )دراسـة مقارنـة(بغانة عبـد الـسلام، تـسبيب الأحكـام الجزائيـة  −

ــائي، كل ــانون جن ــة الحقــوق، جامعــة الإخــوة دكتــوراه في القــانون الخــاص، تخــصص ق ي

 .م٢٠١٦متنوري، قسنطينة، الجزائر،
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حسين محمد حسين ظاهر، التنظيم القانوني لتسبيب الأحكـام القـضائية الفلـسطينية  −

، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجـستير في )دراسة مقارنة(المدنية والتجارية  في المواد القانونية

 .م٢٠١٩النجاح الوطنية، فلسطين، القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة 

شعبان عبد الكريم، تسبيب الأعمال القضائية على ضـوء قـانون الإجـراءات المدنيـة  −

والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون الخـاص، كليـة الحقـوق، 

 .م٢٠١٩جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 

دراسـة : م، تـسبيب الأحكـام في المـواد المدنيـة والتجاريـةمحمد عبد الكريم الأشر −

مقارنــة، بحــث مقــدم اســتكمالا لمتطلبــات الحــصول عــلى درجــة الماجــستير في القــانون 

 .٢٠١٩ جامعة الأزهر –الخاص

والنظـام القـضائي  يوسف المهـوس، تـسبيب الحكـم القـضائي بـين الفقـه الإسـلامي −

 .م٢٠٠٤رياض، السعودي، جامعة نايف، رسالة ماجستير، ال

ًث: راا: 

أبو القمح يوسف؛ قنطار كوثر، تسبيب الأحكام كضمان لحماية حقوق المتقاضـين  −

في المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنــسان، المجلــد الثــاني عــشر، العــدد الثالــث، المجلــة 

ئـر، العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة العربي بـن مهيـدي، أم البـواقي، الجزا

 . م٢٠٢٠

− (https://www.researchgate.net/publication/354031980_tsbyb_
alahkam_kdman_lhmayt_hqwq_almtqadyn_fy_almhkmt_alawrwb
yt_lhqwq_alansan). 

ــام  − ــم الإداري في النظ ــة باســتئناف الحك ــده، القواعــد المتعلق أشرف محمــد حمام

ــــــت،  ــــــة الكوي ــــــوق، جامع ــــــة الحق ــــــسعودي، مجل ــــــ. (م٢٠٢٢ال ــــــن م سترجع م

http://search.mandumah.com/Record/1320883( 
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باســم محمــد ســليمان، تــسبيب الحكــم الجزائــي، مجلــة العلــوم القانونيــة، الجــزء  −

ـــــوق، جامعـــــة بغـــــداد، -الأول ـــــة الحق ـــــث كلي ـــــاص الثال  .م٢٠١٧العـــــدد الخ

https://doi.org/10.35246/jols.v33is.160 ( 

بلعابد عيدة، أثر صحة اقتناع القاضي الجزائي على تسبيب الحكم الجزائري، العـدد  −

-https://revues.univ<: متـوفر في. م٢٠١٨السادس عشر، مجلة الاجتهاد القـضائي، 

biskra.dz/index.php/ijdl/article/view/4031< .ســبتمبر ١٧: تــاريخ الوصــول .

٢٠٢٤. 

زكرياء قـشار، المقـررات القـضائية الإداريـة القابلـة للطعـن بـالنقض، الجـزء الرابـع  −

 .م٢٠٢٢عــشر، مجلــة دفــاتر الــسياسة والقــانون، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر 

 )http://search.mandumah.com/Record/1271510مسترجع من (

أحمـد، تـسبيب الأحكـام المدنيـة، مجلـة كليـة الحقـوق، الجـزء الثـاني علي غسان  −

 .م٢٠١٠عشر، الطبعة الأولى، جامعة النهرين، 

دراسـة مقارنـة، : هادي حسين الكعبي؛ علي فيصل نوري، تـسبيب الأحكـام المدنيـة −

ــسادسة،  ــسنة ال ــاني، ال ــدد الث ــة، الع ــسياسية والقانوني ــوم ال ــلي للعل ــق المح ــة المحق مجل

  ).http://search.mandumah.com/Record/677227مسترجع من  (.م٢٠١٤

ً :ا ت واوما: 

، ١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام  −

، مكتب الـشئون الفنيـة، ديـوان المظـالم، )٩٠-١(هـ، المجلد الأول، الأحكام من  ١٤٤١

 .سعوديةالمملكة العربية ال

، ١٤٤٠، ١٤٣٩مجموعة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام  −

ــن  ١٤٤١ ــام م ــاني، الأحك ــد الث ـــ، المجل ــوان )١٥٩-٩١(ه ــة، دي ــشئون الفني ــب ال ، مكت

 .المظالم، المملكة العربية السعودية
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 ـ، المجلـدهــ١٤٤٢مجموعة المبادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام  −

، مكتــب الــشئون الفنيــة، ديــوان المظــالم، المملكــة العربيــة )٨٠-١(الأول، الأحكــام مــن 

 .السعودية

ـ، المجلـد هــ١٤٤٢مجموعة المبادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام  −

، مكتب الشئون الفنية، ديـوان المظـالم، المملكـة العربيـة )١٧١-٨١(الثاني، الأحكام من 

 .السعودية

ـ، المجلـد هــ١٤٤٢ المبادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام مجموعة −

ــوان المظــالم، المملكــة )٢٤٠-١٧٢(الثالــث، الأحكــام مــن  ــة، دي ــشئون الفني ، مكتــب ال

 .العربية السعودية

ًد :اوا ما : 

ــم م − ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــالم ال ــوان المظ ــام دي ــاريخ  ٧٨/نظ  / ٩ / ١٩بت

 .ــه١٤٢٨

بتـاريخ ) ٣/م(نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم  −

 .ـهـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظـالم، المملكـة العربيـة الـسعودية،  −

ـــم  ـــس القـــضاء الإداري رق ـــصادرة بقـــرار مجل ـــاريخ ) ١٢٧(ال ـــ١٦/١٢/١٤٣٥وت ـ، هـ

ـ، والقـرار رقـم هــ٢/١١/١٤٤١وتاريخ ) رابع عشر/ ١٨/١٤٤١(ار رقم والمعدلة بالقر

 .ـهـ٢٦/٥/١٤٤٤وتاريخ ) ًسادسا/ ١٤٤٤/ ٦(
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• bileabid eaydat, 'athar sihat aiqtinae alqadi aljazayiyi ealaa tasbib 
alhukm aljazayirii, aleadad alsaadis eashra, majalat alaijtihad 
alqadayiyi, 2018m. mutawafir fi:  
<https://revues.univ-biskra.dz/index.php/ijdl/article/view/4031>. 
tarikh alwusul: 17 sibtambar. 2024.  
• zakaria' qashar, almuqararat alqadayiyat al'iidariat alqabilat liltaen 
bialnaqdu, aljuz' alraabie eashra, majalat dafatir alsiyasat 
walqanuni, jamieat qasidi mirbah wariqlata, aljazayir 2022m. 
(mustarjie min http://search.mandumah.com/Record/1271510)  
• eali ghasaan 'ahmadu, tasbib al'ahkam almadaniati, majalat 
kuliyat alhuquqi, aljuz' althaani eashra, altabeat al'uwlaa, jamieat 
alnahrayni, 2010m.  
• hadi husayn alkaebi; eali faysal nuri, tasbib al'ahkam almadaniati: 
dirasat muqaranati, majalat almuhaqiq almahaliyi lileulum 
alsiyasiat walqanuniati, aleadad althaani, alsanat alsaadisati, 
2014m. (mustarjie min  
http://search.mandumah.com/Record/677227 ).  
5: almudawanat wal'ahkam alqadayiya:  
• majmueat almabadi alati qararatha almahkamat al'iidariat aleulya 
lil'aewam 1439, 1440, 1441 ha, almujalad al'awala, al'ahkam min 
(1-90), maktab alshuyuwn alfaniyati, diwan almazalimi, 
almamlakat alearabiat alsaeudiati.  
• majmueat almabadi alati qararatha almahkamat al'iidariat aleulya 
lil'aewam 1439, 1440, 1441 ha, almujalad althaani, al'ahkam min 
(91-159), maktab alshuyuwn alfaniyati, diwan almazalimi, 
almamlakat alearabiat alsaeudiati.  
• majmueat almabadi alati qararatha almahkamat al'iidariat aleulya 
lieam 1442h, almujalad al'awala, al'ahkam min (1-80), maktab 
alshuyuwn alfaniyati, diwan almazalimi, almamlakat alearabiat 
alsaeudiati.  
• majmueat almabadi alati qararatha almahkamat al'iidariat aleulya 
lieam 1442h, almujalad althaani, al'ahkam min (81-171), maktab 
alshuyuwn alfaniyati, diwan almazalimi, almamlakat alearabiat 
alsaeudiati.  
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• majmueat almabadi alati qararatha almahkamat al'iidariat aleulya 
lieam 1442h, almujalad althaalithi, al'ahkam min (172-240), 
maktab alshuyuwn alfaniyati, diwan almazalimi, almamlakat 
alearabiat alsaeudiati.  
6: al'anzima wallawayih:  
• nizam diwan almazalim alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
mi/78 bitarikh 19 / 9 / 1428h.  
• nizam almurafaeat 'amam diwan almazalim alsaadir bialmarsum 
almalakii raqm (m/3) bitarikh 22 / 1 / 1435h.  
• allaayihat altanfidhiat linizam almurafaeat 'amam diwan 
almazalimi, almamlakat alearabiat alsaeudiati, alsaadirat biqarar 
majlis alqada' al'iidarii raqm (127) watarikh 16/12/1435h, 
walmueadalat bialqarar raqm (18/1441/ rabie eashr) watarikh 
2/11/1441h, walqarar raqm (6/ 1444/ sadsaan) watarikh 
26/5/1444h. 
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 س ات
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اف ا٥٧٧..................................................................................................:أ  
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ت اؤ:................................................................................................٥٧٧  
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ا :....................................................................................................٥٨١  

ا :....................................................................................................٥٨١  

  ٥٨٣...................   أ ا ادار ومق ر ا ادار ا ا اول

  ٥٨٤..........................  ر ا ادار ا   أ ا ادار ا اول

ما ا دارا ا أ   ا دارا ا ق ر٥٩٥......................... م  

ما ا ا ى ر روآ دارا ا أ   ا دارا ..................٦١٢  

  ٦١٣...........................ى ر ا ادار ا   أ ا ادار  ا اول

ما ا  أ   ا دارا ا ر رآ دارا ٦٢٥...........................ا  
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م :ت٦٣٥...............................................................................................:ا  
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